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  : ةــدمــقـم

ن من دواعي الاطمئنان للعدالة الجنائیة و الثقة في نجاعتھا حسب المنظور إ      

و  قنوات جدیدة لحل النزاعات خارج الإطار الكلاسیكي اعتمادالمعاصر و الحدیث 

،  ن الأطرافــالتسویة الودیة عبر إجراء المصالحة بی أسلوبتماد عذلك من خلال ا

عالمیة جدیدة تتمثل في إیجاد آلیات بدیلة تساھم في حل إذ بدأت تترسخ نظرة 

إیجابیة في العدید من دول  ائجالنزاعات و التخفیف على المحاكم و التي أعطت نت

  .العالم 

ز في القانون ئفي الشریعة الإسلامیة كما ھو جا اقد كان ھذا الأسلوب جائزو     

:" ىـالقرآن الكریم قولھ تعال في ءفقد جا الصلح، إلىفدیننا الحنیف یدعونا  الوضعي،

النبي صلى  أنكما یروى ". فلا جناح علیھما أن یصلحا بینھما صلحا و الصلح خیر 

الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما و حرم : " سلم قالالله علیھ و 

فت الشریعة الإسلامیة نظام الصلح منذ ظھورھا و جعلت منھ سببا فقد عر".حلالا

باب سقوط العقوبة في كل الجرائم باستثناء جرائم الحدود التي لا یجوز فیھا من أس

  .مطلقاالصلح 

والأصل في التشریعات المعاصرة أن النیابة العامة رغم أنھا الجھة التي عھد      

إلا أنھا لا تملك التصرف فیھا  ، مباشرة الدعوى العمومیةو لھا المشرع بتحریك

بعدم تحریكھا أو التخلي عن الطعن في الأحكام الصادرة  بالتنازل عنھا أو التعھد

  .للتصرف فیھا  العمومیة بشأنھا، و ھذا تبعا لمبدأ عدم قابلیة الدعوى

التشریعات إلى  بعض تحریم الصلح لم یظل على إطلاقھ حیث عمدت ولكن مبدأ    

خلال  من انحرافاتھإصلاح  إلىرشده و یسعى  إلىكل مخالف یثوب  مفتح الباب أما

ھ تبعا لذلك صرامة العقوبات مالیة كانت أو سالبة بالتصالح مع الإدارة بما یجن

  .للحریة 

من المجالات لم العدید  واسعا فيولقد عرف نظام المصالحة في الجزائر تطبیقا      

 الاجتماعیة ویقتصر على النزاعات المدنیة البحتة بل تعداھا لیشمل النزاعات 

خاصة ذات  والجزائیة  منازعاتالكما تعتبر  .الأسرةو نزاعات  الإداریة منازعاتال

وجرائم المنافسة و الأسعار،  ، المنازعات الجمركیة (الطابع المالي والاقتصادي 

لما لھا من  الجزائیة تي عرفت تطبیق نظام المصالحةمن المجالات ال )الصرف 

الجرائم المالیة و علاوة على ،خصوصیة و لما تحققھ من مزایا من جھة أخرى 

في طائفة أخرى من الجرائم و ھي  المصالحةأجاز المشرع الجزائري  الاقتصادیةو
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التنظیمیة التي تنص علیھا قوانین خاصة لاسیما قانون المرور وھي  المخالفات

  .عموما جرائم قلیلة الأھمیة و الخطورة 

لمسائل المصالحة في ا نظام وما یلاحظ على التشریع الجزائري بخصوص    

على بعض النزاعات كالمنازعات الضریبیة و في مجال  ھالجزائیة ھو عدم تعمیم

البیئة ، عكس ما ھو والغابات والمنازعات المتعلقة بحمایة الصید و الصید البحري ،

معمول بھ في التشریعات المقارنة حیث تعد ھذه النزاعات من المجالات التقلیدیة 

  .التي طبقت فیھا للمصالحة و من أقدم المجالات 

المصالحة في المجالات التي نص علیھا  على تقتصر دراستنابالتالي سوف و     

و الجرائم التنظیمیة  الاقتصادیةالمنازعات المالیة و  المشرع الجزائري فقط ، وھي

في كما أننا سنتناول موضوعنا . نظرا لما تتمیز بھ ھذه المجالات من خصوصیة 

اسة مقارنة بین التشریع الجزائري و بعض التشریعات على شكل دربعض نقاطھ 

) اللبنانيالمصري و(، والتشریعات العربیة)الفرنسي ، البریطاني( الأجنبیة 

، حیث إخترنا ھذه )المغرب ، تونس و لیبیا (التشریعات في بلدان المغرب العربي و

زائري بھا و الدول لأنھا عرفت نظام المصالحة منذ زمن بعید ، و تأثر المشرع الج

  . وخاصة التشریعات الفرنسیة والمصریة  لھ مصدر إلھامشكلت 

المصالحة في المواد الجزائیة لیست غریبة عن القانون الجزائري  فموضوع     

حیث تم تعدیلھا إثر  1975غایة سنة  إلى الاستقلالحیث كان العمل یجري بھا منذ 

  . الجزائیة الإجراءاتمن قانون  06تعدیل المادة 

المصالحة في  المتشدد حیالغیر أن المشرع ما لبث أن تراجع عن موقفھ ھذا      

ل ثانیة نص المادة المذكورة بموجب قانون رقم المواد الجزائیة حیث عد

  . 1986مارس  04الصادرفي 86/05

صدرت عدة قوانین خاصة تجیز  الجزائیة الجدیدفي ظل قانون الإجراءات و     

الجرائم : معینة من الجرائم ذات الطابع المالي و الاقتصادي المصالحة في فئة 

المصالحة  إلىالجمركیة ، جرائم المنافسة و الأسعار ، جرائم الصرف ، بالإضافة 

  .في المخالفات التنظیمیة 

فھل تكفل المصالحة الجزائیة للمتھم ضمانات المحاكمة العادلة في المجالات        

ما ھو . أسلوبا استثنائیا لإدارة الدعوى العمومیة وبدیلا لھا  المذكورة آنفا باعتبارھا

لإدارة  كأسلوب استثنائي وما ھي حدود تطبیق ھذا النظامنطاق تطبیق المصالحة؟ 

  ؟الدعوى العمومیة 
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  ؟في تخفیف العبء عن القضاء وھل حققت المصالحة الأھداف المرجوة منھا

  :لیة و تتفرع إشكالیة البحث إلى التساؤلات التا

   ؟القانونیة  طبیعتھا ما ھيما ھو مفھوم المصالحة في المواد الجزائیة و

ھي  ما ھي الأحكام التي نظمھا المشرع الجزائري بخصوص المصالحة؟ وما

  المتعلقة بھا ؟ الإجرائیةالشروط الموضوعیة و

  ما ھي آثار المصالحة في المواد الجزائیة بالنسبة لطرفیھا و بالنسبة للغیر؟

ومن ھنا تبرز أھمیة المصالحة الجزائیة حیث لجأت الكثیر من الدول إلى     

المصالحة في المواد الجزائیة بالنسبة لبعض الجرائم قلیلة الخطورة على النظام 

  :العام من أجل 

طردا في القضایا المعروضة علیھ التخفیف من أعباء القضاء الذي یشھد تزایدا م -

و ما یترتب عن ذلك من إرھاق للقضاة و مساعدیھم ، و حیث جاءت في كلمة 

: " قولـھ  2003_ 2002القاضي الأول في البلاد بمناسبة افتتاحیة السنة القضائیة 

فعلى القاضي أن یكون واعیا و مدركا لمسؤولیتھ ، و یمكنكم ترجیح الصلح على ... 

و أن تخففوا من اكتظاظ المحاكم و تیسروا حیاة المواطن الذي یلجأ إلیكم  المتقاضین

."...  

تفادي طول الإجراءات و تعقیدھا وما یترتب عن ذلك من تراخي في صدور  -

  .الأحكام و التأخیر في تنفیذ العقوبات 

كما أن المصالحة من الوسائل التي تضمن تحصیل الموارد المالیة التي ھي الوظیفة 

ساسیة للإدارة المالیة ، وبالتالي تخفیف العبء المالي على الدولة و نجاعة الأ

  .تحصیل الموارد 

لھذا الموضوع لیكون محور بحثنا فلھ ما یبرره من الناحیة الذاتیة  اختیارناعن  اأم  

للمصالحة وخاصة في ھذا الظرف بالذات  احتیاجنا فالأولى ھي ،وكذا الموضوعیة

ممیز لإنھاء  أسلوبالاقتصادیة، فھي آلیة فعالة وة والاجتماعیة وبأبعادھا الأخلاقی

كما أن موضوع المصالحة في المواد الجزائیة ، لنزاعات الفردیة أیا كان طابعھاا

ستكشاف القواعد لا موضوع حساس جدا و لھ خصوصیة وھذا ما یثیر الرغبة فيّ 

الدراسات التي  نوھي أ ما یقودنا للأسباب الموضوعیةوھذا . الأحكام التي تنظمھو

الجزائري  كون المشرع إلىلى غایة الیوم تبقى قلیلة بالنظر إعالجت ھذا الموضوع 

 إلىثم حرمھا آنذاك  1975غایة  إلى 1962أجاز المصالحة في المواد الجزائیة منذ 
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فبالرغم . الجزائیة  الإجراءاتحیث أعاد النص علیھا في قانون  1986غایة سنة 

  .وضوع إلا أنھ لم یوف حقھ من حیث الدراسة و التحلیل الم أھمیةمن 

المصالحة أصبح الیوم مطلبا ملحا وأكثر من ضرورة وعلیھ  كما أن موضوع     

دراسة معمقة و متخصصة مع تناول جمیع جزئیاتھ و دقائقھ  إلىھو یحتاج ف

 لىإالتحلیل والمعالجة لكي نصل شكالیتھ بإو الوقوف عند  الإثراءبالتفصیل و 

  .منظومة قانونیة و قضائیة متكاملة في میدان المصالحة 

 ، وو طبیعتھا القانونیة مفھوم المصالحةالتعرف على  یرجى من ھذه الدراسةو     

تبیان آثار  ن الجزائري و شروطھا و إجراءاتھا، ومعرفة أحكام المصالحة في القانو

  . و بالنسبة للغیرالمصالحة في المواد الجزائیة سواء بالنسبة لطرفیھا أ

ھذا الموضوع فتجدر  الدراسات التي عالجتوبما أنھ سبق وأشرنا لنقص       

  ،لتھا ونجد في مقدمة ھذه الدراساتالإشارة ھنا لبعض الدراسات التي تناولتھ على قِ 

، رسالة لنیل درجة انون الجزائري و القانون المقارنالمصالحة الجمركیة في الق

 ،1996سنة أحسن بوسقیعة ، جامعة قسنطینة إعدادالقانون من  الدكتوراه دولة في

تناولت النص على المصالحة في مجال  لكن ھذه الدراسة تختلف عن دراستنا كونھا

في ن حیث المفھوم والشروط والآثار، واحد فقط ھو المنازعات الجمركیة سواء م

ائم رأي في الج عامة بصفةحین ركزت دراستي على المصالحة في المواد الجزائیة 

  .تنظیمیةذات الطابع المالي والاقتصادي والمخالفات ال

الطالبة بن یسعد عذراء بعنوان  إعدادكما نجد أیضا مذكرة ماجستیر من     

من جامعة المصالحة في مجالي الجمارك والممارسات التجاریة، في قانون الأعمال 

الدراسة ھو أنھا تناولت  أھم ما یمیز دراستي عن ھذه، من  2004قسنطینة دفعة 

المصالحة الجزائیة في مجالي الجمارك والممارسات التجاریة، واختصرت ھذه 

، بینما الدراسة الحالیة فتناولت المصالحة الجزائیة  فقط الأخیرة في الشروط والآثار

بصفة عامة عن طریق محاولة معرفة طبیعتھا القانونیة ومختلف التعریفات المقدمة 

  .تحلیل شروطھا وإجراءاتھا وآثارھا القانونیةوكذلك  الھ

للوصول إلى الإجابة عن الإشكالیة المطروحة اعتمدنا المنھج التحلیلي والمنھج     

التحلیلي الذي تعتمد علیھ دراسة المواد القانونیة والمواقف  ، نتبع المنھجالمقارن 

الجزائیة  الإجراءاتتفسیرھا بما أننا سندرس بعض مواد قانون  تحلیلھاالتشریعیة و

المنھج ون الصرف، ونو قا الأسعارو مواد قانون الجمارك و قانون المنافسة و 

التشریعات  بعضالمقارن من أجل بیان الاختلافات بین التشریع الجزائري و

    .الأجنبیة و العربیة
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ة حقیقیة في جمع المعلومات صعوب يوفي إطار إنجازنا لھذا البحث واجھتن    

ة بھذه الدراسة لندرة المراجع خاصة في القانون الجزائري ، وإن كان قد المتعلق

تعرض لھا بعض المؤلفین بصورة عرضیة في معرض شرحھم لقانون الإجراءات 

الجزائیة الجزائري ، مما دعاني إلى التركیز على مؤلفات الأستاذ أحسن بوسقیعة 

وخاصة بالنسبة  الذي تناول موضوع المصالحة الجزائیة بشيء من التفصیل

  .لشروطھا وآثارھا في التشریع الجزائري 

على خطة تتجزأ إلى  بالنظر إلى أھمیة البحث وقیمتھ فإن دراستھ ستكون بناءً و    

 ماھیة المصالحةفصلین وكل فصل إلى مبحثین ، خصصنا الفصل الأول لدراسة 

خلال المبحث أین سنتطرق في المبحث الأول لمفھوم المصالحة لننتقل بعدھا ومن 

الثاني للطبیعة القانونیة للمصالحة ، أما الفصل الثاني فسنخصصھ للأحكام العامة 

للمصالحة وذلك بدراسة شروط تطبیق الصلح في المواد الجزائیة من خلال المبحث 

  .الأول و كذا عوارض وآثار المصالحة في المبحث الثاني 
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 :تمھید وتقسیم 

لقد أضحت الأسالیب غیر القضائیة لإدارة الدعوى العمومیة ضرورة ملحة لمواجھة     

البطء في الإجراءات الجزائیة التقلیدیة ،حیث تعتبر المصالحة الجزائیة من بین الأسالیب 

  .الحدیثة غیر القضائیة لإدارة الدعوى العمومیة وبدیلا من بدائل مباشرة ھذه الأخیرة  

ة النظر التي ینظر كل ولقد اختلف الفقھاء في تعریف المصالحة الجزائیة بحسب وجھ   

، حیث یرى البعض منھم أن للمصالحة الجزائیة طبیعة منھم إلیھا، والآثار المترتبة عنھا

، بینما یرى جانب آخر من ي من جھة وحكم جزائي من جھة أخرىمزدوجة فھي عقد مدن

  .العقوبات الإداریة التي یقبلھا المجرم بكامل إرادتھ الفقھاء أن للصلح خصائص 

یعة القانونیة لھا في والطب أول،وعلیھ ندرس في ھذا الفصل مفھوم المصالحة في مبحث 

   .مبحث ثان
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  :مفھوم المصالحة: المبحث الأول

 الجزائیة لقد فشلت المفاھیم القانونیة التقلیدیة في تحدید مفھوم واضح ودقیق للمصالحة    

الصلح  عقد ، لذلك نحاول في ھذا المبحث أن نعرف بحسب الزاویة التي ینظر منھا إلیھا

نقدم الأسس ثم  ،بوجھ عام في مطلب أول لأن المصالحة الجزائیة مستمدة في الأصل منھ

والمبررات التي تقوم علیھا المصالحة الجزائیة في مطلب ثان ثم نبین أھم المجالات التي 

  .ھا نظام المصالحة الجزائیة في مطلب ثالث یطبق فی

  :تعریف الصلح و أركانھ: المطلب الأول

  : تعریف الصلح: الفرع الأول

من المصالحة و ھو خلاف المخاصمة و معناه  اسمالصلح لغة بضم الصاد و سكون اللام    

و تصالح القوم بینھم و قوم صلوح أي , أصلح الشيء بعد فساده أي أقامھو, السلم

، والصلح ھو زوال الفساد، و یقال أصلح بینھما أو  1و الصلح ھو قطع النزاع،  متصالحون

  .2ذات بینھما أي أزال ما بینھما من عداوة و شقاق

  :تعریف الصلح في الشریعة الإسلامیة : أولا

لقد عرف فقھاء الشریعة الإسلامیة الصلح بأنھ العقد الذي تنقطع بھ الخصومة بین    

  .بسیط بین مختلف المذاھب الإسلامیة  اختلاف، مع  نالمتخاصمی

  :المذاھب الفقھیة المشھورة حسب تسلسلھا التاریخي الصلح في نورد تعاریف 

   :تعریف الصلح في المذھب الحنفي 

                                                           

بیروت ،  دار صادر قي ، لسان العرب ، الجزء الرابع ،جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریأبو الفضل  ) :1
   . 517 – 516 ، ص1994لبنان الطبعة الثالثة 

الطبعة  ، مود طھ جلال ، أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة ، دار النھضة العربیة، القاھرةمح) : 2
. 394ص  الأولى ،  
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عرف الصلح بأنھ عقد وضع لرفع المنازعات أو عقد وضع لرفع المنازعات بالتراضي    

یرفع النزاع و یزیلھ لأنھ صدر عن متنازعین برضى  و قطع الخصومة فالصلح عندھم عقد

  .بینھما لإزالة التشاجر و النزاع  اتفاقو

  :تعریف الصلح في المذھب المالكي  

انتقال عن حق أو دعوى :" ذھب بعض فقھاء المذھب المالكي إلى تعریف الصلح بأنھ     

معاوضة عن '' ، و یعرف القاضي عیاض الصلح بأنھ " لرفع نزاع أو خوف وقوعھ 

  .''دعوى

  :تعریف الصلح في المذھب الشافعي  

عقد یقطع النزاع و تنتھي بھ الخصومة بین المتخاصمین و ''یعرفھ فقھاء الشافعیة بأنھ    

  .''ھو قطع النزاع

   :تعریف الصلح في المذھب الحنبلي 

حیث یعرفونھ إن تعریف الصلح في المذھب الحنبلي یشبھ التعریف في المذھب الشافعي    

  :بأنھ

معاقدة یتوصل بھا إلى الإصلاح '' ،أو ھو '' معاقدة یتوصل بھا إلى موافقة بین مختلفین ''

  1. ''بین متخاصمین

مختلف المذاھب تتفق  الإسلامیة أن الشریعةلصلح في ھذه التعریفات المقدمة ل یتضح من   

یكون متطابقا في كل المذاھب  وأن ھذا التعریف یكاد، یرفع النزاع  ھو عقد الصلح على أن

صیغ التي لا تؤثر على جوھر التعریف ، حیث یستعمل المع وجود اختلافات في بعض 

قطع ''في حین یستعمل فقھاء المذھب الشافعي عبارة '' رفع النزاع '' الفقھ الحنفي عبارة
                                                           

لریاض محمد السید عرفة ، التحكیم والصلح وتطبیقاتھما في المجال الجنائي ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، ا: ) 1
. 60، الطبعة الأولى ،  ص  2006   
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العبارات تكاد إذ أن ھذه .'' موافقة بین مختلفین''، ویستعمل الفقھ الحنبلي عبارة '' النزاع

  .تكون متطابقة في المعنى

أما المذھب المالكي وعلى الرغم من الاعتراضات الموجھة لتعریف الصلح إلا أنھ یعد    

أحسن التعریفات لأنھ جعل الصلح لیس رافعا للنزاع فحسب بل مانعا لوقوعھ أیضا في 

عریف في ھذا الخصوص المستقبل أي أنھ یقوم بدور وقائي لمنع النزاع ، و یتشابھ ھذا الت

  .مع مفھوم الصلح لدى شراح القانون الوضعي

  :تعریف الصلح في القوانین الوضعیة: ثانیا

من  الخاصة بالمصالحة الجزائیة خذت الغالبیة العظمى من القوانین العربیة أحكامھاأ   

انون الذي منشؤه الأصلي ھو الق القانون الفرنسي الذي یتزعم النظام القانوني اللاتیني

حیث كان للصلح عند الرومان مدلول واسع بحیث یقصد بھ كل إتفاق ینھي ، الروماني

قضیة ثم أصبح بعد ذلك ذا مدلول محدد ، حیث یدل على إتفاق یحسم نزاعا قائما أو نزاعا 

محتملا ، و ھو نفس المدلول الذي عرف في فرنسا بعد ذلك حیث عرفھ التقنین المدني 

عقد یحسم بھ المتعاقدان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ '' : منھ بأنھ  2044 الفرنسي في المادة

  .''نزاعا محتملا

ولم تخرج القوانین العربیة في مجملھا عن المعنى الذي تضمنھ القانون الفرنسي الذي یعد    

عقد یحسم بھ :" المصدر التاریخي للكثیر من أحكامھا ، فقد عرفھ المشرع المصري بأنھ 

اعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا ، وذلك بأن ینزل كل منھما على وجھ الطرفان نز

  1" . التقابل عن جزء من ادعائھ 

قانون مدني ،  517وھو نفس التعریف الذي أعطاه المشرع السوري للصلح في المادة 

ت ، كما عرفھ تقنین الموجبا 584ونفس التعریف نجده في التقنین المدني اللیبي في المادة 

                                                           

. من القانون المدني المصري 549المادة  ) :1   
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عقد یحسم بھ الفریقان النزاع القائم بینھما أو :" بأنھ  1035والعقود اللبناني في المادة 

  1"یمنعان حصولھ بالتساھل المتبادل 

الصلح عقد ینھي : " من القانون المدني  459وجاء تعریف المشرع الجزائري في المادة    

لك بأن ینزل كل منھما على وجھ بھ الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان بھ نزاعا محتملا ، وذ

  " التقابل عن حقھ 

بالإضافة لأركانھ العامة من رضا  –ویتبین لنا من التعریف المذكور آنفا أن لعقد الصلح 

 وجود نزاع قائم أو: عنصرین بارزین یمیزانھ عن باقي العقود وھما  –ومحل وسبب 

بعض الفقھاء إلى ھذین  النزاع عن ادعاءات متقابلة ، ویضیف محتمل ، ونزول طرفيْ 

العنصرین عنصرا ثالثا ھو قصد إنھاء أو حسم النزاع ، أي یجب أن بقصد الطرفان 

  . 2بالصلح حسم النزاع بینھما إما بإنھائھ إذا كان قائما أو بتوقیھ إذا كان محتملا 

:عناصر عقد الصلح   

:نزاع قائم أو محتمل   -1  

قائم أو محتمل فإذا لم یكن  نزاع ین المتصالحینأول مقومات الصلح ھو أن یكون ھناك ب    

ھناك نزاع قائم أو محتمل لم یكن العقد صلحا ، كما إذا نزل المؤجر للمستأجر عن بعض 

الأجرة غیر المتنازع علیھا حتى یتمكن المستأجر من دفع الباقي ، فھذا إبراء من بعض 

3.الدین و لیـس صلحا   

                                                           

. 33فضیل العیش ، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى ، منشورات بغدادي ، الجزائر ، ص ) : 1  

. 68سابق ، ص محمد السید عرفة ، مرجع  ) :2  
. 60، ص  2001لصلح القضائي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة مصر ،لأنصاري حسن النیداني ، اا: ) 3   
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على القضاء و حسمھ الطرفان بالصلح كان ھذا الصلح  فإذا كان ھناك نزاع قائم مطروح   

نحسم النزاع اقضائیا ، و لكن یشترط ألا یكون قد صدر حكم نھائي في النزاع ، و إلا 

1.بالحكم لا بالصلح   

ون ھناك للصلح حتى لو كعلى أن النزاع المطروح على القضاء یعتبر باقیا ، ومن ثم ی   

قابلا للطعن فیھ بالطرق الغادیة كالمعارضة و  الأخیر كان ھذا اصدر حكم في النزاع إذ

وحتى لو صدر . إعادة النظر التماس، أو بالطرق غیر العادیة كالطعن بالنقض و الاستئناف

أن یوجد نزاع بین الطرفین على تنفیذ ھذا الحكم  یمكن حكم نھائي غیر قابل للطعن فیھ فإنھ

و الصلح الحاصل رغم . محلا للصلح  أو تفسیره ، وھذا النزاع أیضا یجوز أن یكون

على  فالغالب أن الصلح صوري یخفي عقدا آخر انتھائھالنزاع فیھما أو  بانتفاءالمتصالحین 

فلقد أنھ یستلزم أن یكون النزاع حقیقیا أو أن یكون تقدیره مسألة موضوعیة و مطلقة ، 

أن یقوم في ذھن  –فرا لیعتبر ھذا العنصر متوا –الفقھاء الفرنسیین على أنھ یكفي  أجمع

بعبارة و ، لقیامھ و لو كان الحق واضحا في جانب أحدھما احتمالالطرفین وجود نزاع أو 

مسألة شخصیة ونسبیة یجب تقدیرھا بالنظر إلى ذات  انعدامھأخرى یعتبر و جود النزاع أو 

  . المتصالحین و ما كان قائما في ذھنھما وقت التعاقد 

یكون ھناك نزاع قائم مطروح على القضاء ، بل یكفي أن یكون لیس من الضروري أن ف    

النزاع محتملا بین الطرفین فیكون الصلح لتوقي ھذا النزاع و یكون في ھذه الحالة صلحا 

غیر قضائي ، و المھم أن یكون ھناك نزاع جدّي ، قائم أو محتمل ، و لو كان أحد الطرفین 

ادام ھو غیر متأكد من حقھ ، فالمعیار إذن ھو ھو المحق دون الآخر ، و كان حقھ واضحا م

  .معیار ذاتي محض ، و العبرة بما یقوم في ذھن كل الطرفین لا بوضوح الحق في ذاتھ 

                                                           

عبد الحمید الشواربي ، التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء ، منشأة المعارف ،الإسكندریة ،مصر ، الطبعة :  ) 1
. 463، ص 2000الثانیة   
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قیام النزاع بینھما  احتمالویجب أن یحسم الصلح النزاع القائم بین المتصالحین أو یبدد      

ن جواز أن یكون الصلح جزئیا مستقبلا حتى یصدق علیھ وصف الصلح ، و ھذا لا یمنع م

و قد حكم بناء على ذلك ، بأنھ لا . ، قاصرا على بعض أوجھ النزاع دون البعض الآخر 

 ویع العقار موضوع النزاع ببیعتبر صلحا تعھد أحد الخصمین للآخر في أثناء نظر الدعوى 

  .لطرفینفي شيء من موضوع النزاع بین ا تبالشروط المبینة فیھ ، لأنھ لم یتناول الب

كما حكم في فرنسا بأنھ لا یعتبر صلحا بین خصمین بیع العین موضوع دعوى الفسخ 

  .المحكمة المنظورة أمامھا الدعوى القائمة بینھما بیعا معلقا على شرط صدور حكم بھ من

:نیة حسم النزاع  -2  

ئما ، أو و یجب أن یقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بینھما ، إما بإنھائھ إذا كان قا   

لثبوتھ إذا كان محتملا ، فإذا تنازع طرفان على ملكیة المنقول قابل للتلف و إتفقا على بیعھ 

تفادیا لتلفھ و إیداع الثمن خزانة المحكمة على أن یثبت المحكمة من منھما ھو المالك فیكون 

اقع على الثمن ھو حقھ ، لم یكن الإتفاق على بیع المنقول صلحا لأنھ لم یحسم النزاع الو

  1.ملكیة المنقول 

ولكن لیس من الضروري أن یحسم الصلح جمیع المسائل المتنازع فیھا بین الطرفین      

فیھا،  ت،فقد یتناول الصلح بعض المسائل فیحسمھا و یترك الباقي للمحكمة تتولى ھي الب

كما من كذلك یجوز للطرفین أن یتصالحا حسما للنزاع، ولكنھما یتفقان على أن یستصدرا ح

در من المحكمة المحكمة بما تصالحا علیھ، فیوجھان الدعوى على ھذا الأساس حتى یص

  2 .، فیكون ھذا صلحا بالرغم من صدور الحكمالحكم المرغوب فیھ

  : نزول كل من المتصالحین على وجھ التقابل عن جزء من ادعائھ -3

                                                           

. 460سابق ، ص بد الحمید الشواربي ، مرجع ع) :1  
.  67سابق  ، ص صاري حسن النیداني ، مرجع لأنا) :2  
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رفین عن جزء من ادعاءاتھ إن العنصر الثالث الممیز لعقد الصلح ھو نزول كل من الط    

، وھذا العنصر ھو الذي یمیز الصلح عن غیره من التصرفات التي تحسم النزاع دون أن 

  .تضمن نزولا متبادلا كالإبراء والتنازل و ترك المرافعة و الإقرار بحق الخصم ت

، فلا یكون ھذا =فإذا نزل أحد الطرفین عن إدعائھ ولم ینزل الطرف الآخر عن شيء    

     .حا و نفس الشيء إذا ما أقر الخصم لخصمھ بكل ما یدعیھ أو نزولھ عن إدعائھ صل

ولیس من الضروري أن یكون تنازل أحد الطرفین عن جزء من ادعائھ متعادلا مع تنازل 

الطرف الآخر فالمھم ھو تنازل من الطرفین ، فقد ینزل أحد الطرفین عن جزء كبیر من 

   1.عن جزء یسیر منھ  إدعائھ ، ولا ینزل الآخر إلا

و خصائصھ تعریف الصلح الجنائي : الفرع الثاني   

تعریفھ: أولا   

الدعوى العمومیة أو كبدیل لھا فیتم  لانقضاءیؤخذ بالصلح في المواد الجزائیة كوسیلة     

التصالح مع المتھم لقاء مبلغ معین من المال یدفعھ لخزانة الدولة تبسیطا للإجراءات في 

  .م من فئتي المخالفات و الجنح بعض الجرائ

وبمقتضى الصلح ینزل المجتمع عن سلطتھ في توقیع العقاب على الجاني في الجرائم    

نفقات باھظة كما  فیھا التي تكون لھا طبیعة خاصة و تطول فیھا الإجراءات فتتكبد الدولة

لیة الباھظة  التي جھدا كبیرا من القضاء و یضیق بھا المتقاضون بسبب التكالیف الما ذتستنف

  2.یھا فیتحملونھا و الوقت الذي یضیع 

بمثابة نزول من :" قد عرفت محكمة النقض المصریة الصلح في المسائل الجزائیة بأنھ لو   

        "عن حقھا في الدعوى الجنائیة مقابل البدل الذي قام علیھ الصلح الاجتماعیةالھیئة 

                                                           

. 466سابق ، ص عبد الحمید الشواربي ، مرجع ) : 1   

بدون تاریخ  بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث، دار العلم للجمیع،) :1
. 579، ص نشر   
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یتجنب ضاه یتجنب المتھم صدور حكم بالإدانة علیھ و، إذ بمقتاختیاري للمتھموالصلح نظام 

  .، ولھذا تأخذ بعض القوانین الوضعیة بنظام الصلح الجنائيالمساس الأدبي بسمعتھ

ویعرفھ فریق من شراح قانون الإجراءات الجزائیة بأنھ تصرف قانوني من جانب واحد    

دفعھ أو الأشیاء التي یلزم  ، لأن القانون یحدد دائما أساس التصالح ، أي المبلغ الواجب

ولا دخل للمخالف أو الإدارة في تحدید أو تعدیل تلك الشروط، فالمخالف  ،تسلیمھا للإدارة

إما یتقبلھا في صورة الطلب الذي یتقدم بھ معلنا موافقتھ على التصالح، أو یرفضھا وعندئذ 

فالإدارة لا تعدّ .  لا یتم التصالح وتسیر إجراءات الدعوى العمومیة في طریقھا الطبیعي

، مما ینبغي أن ترفض طلب التصالح كقاعدة عامةطرفا في ھذا التصرف ولا یجوز لھا 

فھو إذن تعبیر عن إرادة . ھذا النظام تصرفا قانونیا من الجانبین اعتبارعلیھ عدم جواز 

تخلي الفرد عن  كذلك ویعني .فردیة تتلقاه وتؤكد صحتھ السلطة الإداریة المختصة

المشرع بصدد الجریمة التي ارتكبھا محققا بذلك أیضا لھ  نات القضائیة التي قررھاالضما

                  1.الجریمةتخلي الدولة عن حقھا في العقاب وتنقضي بذلك 

، إذ یرى جانب آخر من الفقھ  أن التصالح لا یلاقي قبولا عند جمیع الفقھاءإلا أن ھذا الرأي 

فاعل إرادتین على إتمامھ، فالواقع أن إرادة المتھم تتجھ لتتلاقى مع العرض المقدم یقتضي ت

  .من الإدارة أو العكس

للسلطة التقدیریة للجھة والمالیة تخضع دوما  الاقتصادیةكما أن المصالحة في مواد الجرائم 

ھ ھذا الجانب ، وعلى ھذا الأساس یعرّفمع المتھم أو ترفضھ ، فلھا أن تقبل التصالحالإداریة

المتھم من الجھة الإداریة المختصة من ناحیة، و :عقد رضائي بین طرفین : " من الفقھ بأنھ 

، بموجبھ تتنازل الجھة الإداریة عن طلب رفع الدعوى الجنائیة مقابل دفع ناحیة أخرى

  ".المخالف البدل المحدد في القانون كتعویض ،أو تنازلھ عن المضبوطات

                                                           

. 70 سابق ، صمحمد السید عرفة ، مرجع ) : 2   
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اتفاق بین الإدارة و المتھم ، و مرجعھ إلى القاعدة العامة في :" ون بأنھ كما یعرفھ آخر   

التشریع الضریبي القائمة على رعایة التفاھم كأساس في العلاقة الضریبیة ، یتمثل في 

، لتجنیب إتخاذ الإجراءات الجزائیة قبلھ  الاتفاق عل دفع مبلغ للخزانة العامة حدده القانون

  ".ات المحكوم بھا علیھو تلافي تنفیذ العقوب

عقد بین الإدارة المعنیة و المتھم :" وعرف جانب من الفقھ الفرنسي المصالحة بأنھا    

عقد الصلح ذ تحت رقابة النیابة العامة و الذي توقف الإجراءات الجزائیة تجاھھ في حالة نفا

ئب غیر والضرا الجمارك، ةدارات المعنیة كإدارالعرض الذي تقدمھ الإ"  :ھوأو ". 

 للمتھم في مقابل دفع مبلغ محدد من المال نظیر وقف إجراءات الدعوى الجنائیة ...المباشرة

كما عرف جانب                                                                           1."قبلھ 

دارة أسلوب قانوني غیر قضائي لإ:" من الفقھ المصري المصالحة الجزائیة على أنھا 

الدعوى الجنائیة ، یتمثل في دفع مبلغ من المال للدولة أو قبول تدابیر أخرى ، مقابل انقضاء 

  ."الدعوى الجنائیة 

:الجزائيمن الصلح  ننوعی بین و یمیز الفقھ و التشریع المصري  

الأول یكون بین الجاني و المجني علیھ في طائفة محددة من الجرائم المنصوص علیھا    

، و ھي جرائم تقع على الأشخاص و جرائم تقع على الأموال ، حیث یجمع بینھا قانونا 

طابع عدم الإخلال الجسیم بالمصلحة العامة و الضرر الأكبر ینصب على المجني علیھ ، 

حیث من شأن ھذا الصلح أن یقطع سیر كثیر من إجراءات المحاكمة دون المساس بتوازن 

على  ابین الأفراد ، ما دام انقضاء الدعوى العمومیة معلق العلاقات الاجتماعیة و الاقتصادیة

                                                           

محمد حكیم حسین الحكیم ، النظریة العامة للصلح وتطبیقاتھا في المواد الجنائیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر ،  ) :1
.   36ـ  35، ص 2005  



ماهية المصالحة الجزائية: الفصل الأول                                            ئية                            المصالحة في المواد الجزا  

 

- 12                                                                        -  

 

إقرار المجني علیھ بالصلح الذي لا یتم غالبا إلا نتیجة إزالة أثر الجریمة أو الصفح بین 

  1.ذوي الصلات الحمیمة

أما الثاني و ھو ما یطلق علیھ بالتصالح الجنائي فیتم بین النیابة العامة والمتھم في    

تھم والإدارة في م، أو یكون بین العقوبتھا الغرامة فقط الجنح التي تكونالمخالفات و 

  . أو في المخالفات المروریة  والمالیة الاقتصادیةالجرائم 

:ومن التعاریف السابقة نستنتج خصائص الصلح الجنائي كما یلي   

ائيخصائص الصلح الجن: ثانیا   

: أساس الصلح الرضائیة -  

صوره إلى مبدأ الرضائیة ، فلابد من موافقة المتھم أو الإدارة  یستند الصلح في كافة   

المعنیة حتى یمكن إجراء الصلح ، كما تشترط بعض القوانین موافقة النیابة العامة بالنسبة 

للمصالحة في الجرائم الاقتصادیة و المالیة ، و یدخل بذلك الصلح في نطاق السلطة 

  2.التقدیریة للإدارة المعنیة 

یترتب على ذلك طلب تحریك الدعوى الإداریة الصلح مع المتھم، وترفض الجھة وقد    

، فلا تتوافر بالنسبة إلیھ مقومات القرار الإداري ھذا الطلب لا یعتبر قرارا إداریاالجنائیة، و

، ذلك أن عینیة الطلب على النحو الذي استقر علیھ الفقھ في تعریف القرار الإداري

حداث أثر في إأي دون اعتبار لمرتكبھا تحول دون أن یكون للطلب انصرافھ إلى الجریمة و

ما و .إلى الجریمة ولا یتعلق بمرتكبھا ، فالطلب ینصرفمركز قانوني لمرتكب الجریمة

الأخیرة قرار إداریا سواء كان ھذه الطلب ینطبق على المصالحة فلا تعتبر ینطبق على 

رفع ، فالتصرف الإداري بطلب برفضھا موقف الإدارة إیجابا بقبول المصالحة أو سلبا

                                                           

. 144سابق ، ص محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع ) : 1  
. 467عبد الحمید الشواربي ، مرجع سابق ، ص ) : 2  
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، یرتبط ارتباطا لا یقبل التجزئة بالتصرفات ذات الطبیعة الدعوى العمومیة أو المصالحة

القضائیة من النیابة العامة، وبالتالي یمتنع المساس بذلك التصرف الإداري بدعوى الإلغاء ، 

  . 1لأن ذلك یعتبر مساسا غیر جائز بتصرفات النیابة العامة

إلا أن مجلس الدولة الفرنسي قد رفض ھذا الاتجاه وبسط رقابتھ على القرار الصادر من    

 ، وأجاز الطعن فیھ إذا كان ھذا القرار مشوبا بإساءة استعمال السلطة ،الإدارة المتصالحة

  .وھو ما سنراه لاحقا في دعوى بطلان المصالحة لتجاوز السلطة 

یرى               : ائیة في إدارة الدعوى العمومیةالمصالحة من الإجراءات غیر القض -

أن المصالحة الجزائیة أسلوب خاص لإدارة الدعوى العمومیة و  الفرنسي،جانب من الفقھ 

أنھا  العمومیة رغمعتبر بدیلا عنھا، حیث تسمح المصالحة بانقضاء الدعوى تبالتالي لا 

.تستبعد التدخل القضائي لانعقادھا  

: ائیة تكون بمقابلالمصالحة الجز -  

یعتبر مقابل الصلح أو بدل المصالحة من مستلزمات المصالحة الجزائیة أو بالأحرى   

 احترامالعنصر الممیز لھا ، و یرى جانب من الفقھ أن المصالحة تؤدي دورا فعالا في 

حیث أن المصالحة المنصوص علیھا في ، صیة مادیةاالقوانین الاقتصادیة لتمیزھا بخ

ن المالیة و الاقتصادیة المقارنة لا تكون إلا بمقابل ، إذ أن إزالة آثار الجریمة و القوانی

. إصلاح الضرر الذي سببتھ یكون بواسطة مقابل الصلح الذي یدفعھ المتھم لخزانة المحكمة

و إذا انتفى ھذا العنصر كنا أمام نظام آخر غیر المصالحة ، و قد رتب الفقھ على ذلك أثرا 

  2.أن المصالحة لا تنتج أثرھا إلا بعد دفع المقابل كاملا  ھاما ، و ھو

  :أسس ومبررات المصالحة الجزائیة: المطلب الثاني

                                                           

. 47ـ 46سابق ، ص ، مرجع محمد حكیم حسین الحكیم ) : 1   

. 214، ص  سابقمرجع  ین الحكیم ،محمد حكیم حس) : 1  
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إن المصالحة في المواد الجزائیة كنظام قانوني لتسویة النزاعات بطریقة ودیة لا تجد    

لتعامل غیر الجنائي التأیید المطلق من قبل جمیع فقھاء القانون الجنائي الذین لم یتقبلوا فكرة ا

ھؤلاء  فالمصالحة الجزائیة في نظر. مع المجرمین و إنھاء الدعوى العمومیة بدون محاكمة

والذي مقتضاه خضوع الجمیع لمعاملة قانونیة  ،تتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون

إلى حیث أن دفع مبلغ من المال في مقابل عدم الخضوع للإجراءات القانونیة یؤدي  ،واحدة

  1.ترسیخ فكرة أن الأغنیاء یمكنھم أن یشتروا عدم مثولھم أمام القضاء 

كما أن تطبیق نظام المصالحة یتعارض مع فكرة الردع كغرض من أغراض العقوبة أي     

، لأن الصلح یتم بعیدا عن العلانیة اللازمة من تقلید المجرم خوفا من العقاب منع الآخرین

قق غرض العقوبة من الردع الخاص أي منع المجرم نفسھ من لردع  الجمھور ، بل ولا یح

 .علنا  الاتھامالعودة إلى إرتكاب الجرائم تجنبا لألم العقوبة ووقوف المتھم موقف 

واعترض بعض الفقھاء كذلك على نظام المصالحة الجزائیة لكونھا تحرم المتھم في     

. وخاصة حقھ في الدفاع عن نفسھ ،نظرھم من التمتع بالضمانات التي یكفلھا القضاء لھ

وفضلا عن ذلك فإن ھذا النظام ینتقد بأنھ یسمح للإدارة المتصالحة بأن تنحرف بسلطتھا 

فتوافق على إجراء المصالحة في حالات لا تتفق ومصلحة الخزینة العامة، كما تؤدي إلى 

حاباة فیقبلون الأشخاص الذین یستفیدون منھا على أساس الم اختیارتحكم رجال الإدارة في 

  2.المصالحة من أشخاص دون آخرین

التي یستند إلیھا نظام المصالحة الجزائیة  الاعتباراتفإن  الانتقاداتإلا أنھ ورغم كل ھذه 

  .تظل ھي الأكثر إقناعا

  :أسس مشروعیة المصالحة الجزائیة: الفرع الأول

                                                           

إیھاب ع المطلب ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  المجلد الأول ، المركز القومي ) : 2
.  276للإصدارات القانونیة ، القاھرة ، الطبعة الأولى ، ص   

. 285، ص  2005افظ ، الموسوعة الجمركیة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، مجدي محب ح ) :1  
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  :مشروعیة الصلح في الشریعة الإسلامیة: أولا 

عیة الصلح ھو البحث عن أدلة من الشریعة الإسلامیة تدل على جواز المقصود بمشرو    

ولقد استدل فقھاء الشریعة الإسلامیة على مشروعیة الصلح  .الصلح في المسائل الجزائیة

إذا امرأة خافت من بعلھا نشوزا أو .. '': بآیات كثیرة من القران الكریم نذكر منھا قولھ تعالى

  1.''....یصلحا بینھما و الصلح خیرإعراضا فلا جناح علیھما أن 

فقد ذھب فقھاء الحنفیة و '' و الصلح خیر'' : ومحل الاستدلال من الآیة ھو قولھ تعالى

ن إللجنس و على ذلك ف'' و الصلح خیر'' التعریف في قولھ '' ال''المالكیة و الحنابلة إلى أن 

  2.الخیریة تنصرف إلى أنواع الصلح كلھا ، فتكون كلھا مشروعة

فاتقوا الله و أصلحوا ذات بینكم و أطیعوا الله و رسولھ إن كنتم '' : وقولھ كذلك    

                    4.''و إن طائفتین من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما'':، كما یقول عز وجل3’'مؤمنین

 الصلح جائز بین المسلمین إلا'': وفي نفس السیاق یروى عن الرسول في صحیح الترمذي

  .، قال أبو عیسى الترمذي إسناد ھذا الحدیث حسن صحیح''صلحا حرم حلالا أو حراما

 - ص–وذھب الأئمة الثلاثة أبو حنیفة و مالك و أحمد و الجمھور إلى أن ظاھر قول النبي 

  5.یفید العموم فیشمل كل صلح إلا ما استثني من ذلك '' الصلح جائز''

لحة في جرائم الحدود تحریما مطلقا لا استثناء فیھ حیث تحرم الشریعة الإسلامیة المصا   

فھذه الحدود حق الله تعالى '' تلك حدود الله فلا تقربوھا'' :قال تعالى. ولو من قبل ولي الأمر

و على خلاف ذلك تجوز المصالحة في جرائم القصاص و  .استیفاءھالا یملك أحد أن یعطل 

                                                           

. 128الآیة ،  سورة النساء ) : 2  

. 287 – 285سابق ، ص ص محمد السید عرفة ، مرجع ) : 3  
. 01الآیة  ، من سورة الأنفال) : 4  
. 09الآیة  ، سورة الحجرات:  )5  

. 88ص  سابق ،محمد السید عرفة ، مرجع ) : 1  
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حیث یمكن للمجني علیھ أو أھلھ أن یعفوا عن الدیة لأنھا تعد اعتداءا على حقوق الأفراد 

  .الجاني ، حیث تسقط في ھذه الحال العقوبة 

وإلى جانب ذلك ھناك طائفة أخرى من الجرائم یطلق علیھا جرائم التعازیر التي یجوز فیھا 

  .1والدیة  الصلح كذلك ، و التي ھي بقیة الجرائم فیما عدا جرائم الحدود و جرائم القصاص 

زیر ھو تأدیب على ذنوب لم تشرع فیھا الحدود و لم تضع لھا الشریعة عقوبة مقدرة التعو   

فھي مجموعة من العقوبات غیر المقدرة تبدأ بأتفھ العقوبات كالنصح والإنذار وتنتھي بأشد . 

، ویترك للقاضي أن یختار قد تصل للقتل في الجرائم الخطیرةالعقوبات كالحبس والجلد، بل 

  2.سوابقھنفسیتھ وبة الملائمة للجریمة و لحال المجرم ومن بینھا العقو

ولما كان التعزیر مبنیا على تقدیر ولي الأمر سواء في تقدیر العقوبة المستحقة أو في    

فإنھ یھتدي دائما بمقتضیات المصلحة العامة ویضع في  ،تقدیر الفساد الذي یجب دفعھ

وف المتھم، ولقد أجاز الفقھاء لولي اعتباره مدى جسامة الجریمة وظروف ارتكابھا وظر

الأمر تخفیف العقاب أو إسقاطھ كلیة متى رأى عدم لزومھ ، وبما أن ھذه الجرائم یمكن فیھا 

العفو من جانب ولي الأمر فلیس ھناك ما یمنع أن یكون ھذا العفو مشروطا بأن یدفع الجاني 

جرائم التي تھدد موارد الدولة مبلغا من المال یردّ إلى الخزینة العامة، خاصة بالنسبة لل

  .3المالیة بحیث یمكن الاكتفاء بأن یدفع المتھم مبلغا معینا من المال بدل تقدیمھ إلى القضاء

جرائم لومما سبق یجوز لنا أن نقول بأنھ یمكن تطبیق نظام المصالحة الجزائیة بالنسبة ل

في مجال جرائم  از تطبیقھالمخالفات التنظیمیة أسوة بجوا بالنسبةو والمالیة الاقتصادیة

  .التعازیر 

  :الأسس القانونیة للمصالحة الجزائیة: ثانیا 
                                                           

عبد القادر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الرابعة ) : 2
. 685، ص  1998عشر ،    

  . 687، ص  نفسھ مرجعالعبد القادر عودة ، ) : 3

. 19سابق ، ص أحسن بوسقیعة ، مرجع ) : 1   
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تستند المصالحة الجزائیة في التشریع الجزائري أساسا إلى القانون الوضعي وبالدرجة    

الأولى إلى قانون الإجراءات الجزائیة الذي أجاز المصالحة في المسائل الجزائیة وتجد في 

  .ن دعما لھاالقانون المقار

ففي القانون المقارن تعرف معظم التشریعات على اخـتلافھا نظام المصالحة في        

المواد الجزائیة ، حیث ظھر ھذا النظام في القانون الفرنسي لاسیما في مجالات الجمارك 

شریعات ــا أن التــكم ،الغاباتمجالات الصید والقنص والصرف والضرائب وو

اصة التشریع البریطاني ینص على المصالحة في الجرائم الجمركیة الأنجلوسكسونیة وخ

  .والضریبیة بوجھ عام

كما أجازت بعض القوانین الجزائیة العربیة إنقضاء الدعوى العمومیة بالصلح في جرائم     

ففي مصر أجاز قانون الجــمارك  :بین طرفي النزاع الالتزاماتمعینة مقابل الوفاء ببعض 

الصلح في جرائم التھرب الجمركي قبل إقامة الدعوى أو بعد الحكم  1963لسنة  66رقم 

جزء  فیھا ، ویتم الصلح باستیفاء التعویض كاملا أو نصفھ كما یجوز رد البضائع كلھا أو

من أنھ یحق  30/06/1954وفي لبنان نص قانون الجمارك العامة الصادر في  .منھا

وفي سوریا یجوز للإدارة  .ط الدعوى العامةترتب علیھا إسقایللإدارة أن تجري مصالحة 

، وفي قانون ضریبة ملاحقة والمصالحة مع المشتكى منھالمختصة بحصر التبغ وقف ال

فإن المصالحة جائزة إلى حین صدور حكم قطعي في  1985لسنة  57الدخل الأردني رقم 

  1.الدعوى ، أما بعد صدور الحكم فلا تجوز المصالحة 

  زائري فقد مر نظام المصالحة بثلاث مراحلأما في القانون الج

  : مرحلة إجازة المصالحة -

                                                           

،  2000  ،ىعمان ، الأردن ، الطبعـة الأولـ ات الجزائیة ، دار الثـقافةن أصول المحاكممحـمد صبحي نجـم ، قانو: ) 1 
. 130 – 129ص    
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حیث استمر خلال ھذه الفترة  17/06/1975إلى غایة  31/12/1962والتي تمتد من     

  1.الجزائریةالعمل بالقوانین الفرنسیة التي لا تتنافى و السیادة 

ئر ، و بالتالي كان نظام وبھذا أصبح القانون الجزائي الفرنسي ساري المفعول في الجزا 

وتدعم ھذا النظام بصدور قانون الإجراءات الجزائیة ،المصالحة في المواد الجزائیة جائزا 

و الذي نص على المصالحة كسبب من أسباب انقضاء  08/06/1966الجزائریة في 

  .الدعوى العمومیة

  :مرحلة تحریم المصالحة -

التي تزامنت مع  04/03/1986إلى  17/06/1973وتمتد ھذه المرحلة من       

التوجھ الاشتراكي للجزائر حیث تم تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب الأمر رقم 

 انقضاءالذي ألغى المصالحة كسبب من أسباب  17/06/1975المؤرخ في  75/46

غیر أنھ لا یجوز بأي '': تنص على 03فقرة  06الدعوى العمومیة و أصبحت المادة 

  .''وه أن تنقضي الدعوى بالمصالحةوجھ من الوج

وفي ھذه الفترة صدرت النصوص التشریعیة الخاصة بالمجالات التي كانت    

الذي  21/07/1979المصالحة جائزة فیھا سابقا ، حیث صدر قانون الجمارك بتاریخ 

لنظام المصالحة فجاء بنظام التسویة الإداریة التي كان القانون یشترط  بحث عن بدیل

الجمركیة أو غیرھا  والالتزاماتا أن یدفع المتھم تمام العقوبات المالیة والتكالیف لقیامھ

 2.المرتبطة بالمخالفة

                                                           

الذي أبقى العمل بالنصوص السابقة ما لم تتنافى والسیادة الجزائریة ،  31/12/1962الصادر في  62/157القانون ) : 2
.الفرنسیة كآخر أجل للعمل بالقوانین  05/07/1975والذي حدد تاریخ    

. 21/07/1979لصادر في ا من قانون الجمارك 02 – 265المادة ) : 1   
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وقانون  2،وقانون الضرائب غیر المباشرة 1المباشرة،كما صدر قانون الضرائب     

حیث أصبح جلیا تخلي المشروع عن   5الغابات،وقانون  4وقانون المیاه، 3الصید،

 .ي المواد الجزائیةالمصالحة ف

  :مرحلة إعادة إجازة المصالحة -

 04/03/1986إلى یومنا ھذا ، حیث صدر في  1986مارس  04وتمتد من      

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، حیث عدلت بموجبھ  86/05القانون رقم 

تنص  ، وبمقتضى ھذا التعدیل أصبحت المصالحة جائزة حیث06من المادة  04الفقرة 

كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون '': ھذه الفقرة على

، وھكذا أعید إدراج المصالحة في قانون الجمارك حیث استبدلت '' یجیزھا صراحة

  .منھ 265عبارة التسویة الإداریة بعبارة المصالحة في المادة 

فسة و الأسعار و ذلك بموجب الأمر رقم ثم أجاز المشرع المصالحة في جرائم المنا     

 .منھ 91المتعلق بالمنافسة لاسیما المادة  25/01/1995المؤرخ في  06- 95

  :موقف الفقھ من نظام المصالحة الجزائیة : الفرع الثاني 

لا تجد المصالحة الجزائیة كسبب من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة التأیید المطلق      

  .المشرعینمن قبل الفقھاء و 

:الآراء الرافضة للمصالحة في المواد الجزائیة :  أولا   

                                                           

. 09/12/1976المؤرخ في  76/101الأمر رقم ) : 2  
. 09/12/1976المؤرخ في  76/104الأمر رقم ) : 3   
. 14/08/2004المؤرخ في  04/07الملغى بموجب القانون  21/08/1982المؤرخ في  82/10القانون رقم ) : 4   
. 16/07/1983المؤرخ في  83/17القانون رقم ) : 5   
. 23/06/1984المؤرخ في  84/12القانون رقم ) : 6   
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وبعضھا  فلسفیة،فبعضھا یستند إلى حجج  للمصالحة،تعددت وتباینت الآراء الرافضة     

یستند إلى تعارض المصالحة في المواد الجزائیة مع المبادئ القانونیة المستقرة في القانون 

  .الجنائي

:الحجج الفلسفیة  -1  

أن نظام المصالحة لا یحقق المساواة بین الأفراد، ذلك أنھ  الاتجاهیرى المؤیدون لھذا      

، بینما لا یملك المعوزون الأموال التي ام یملك الموسرون دفع ثمن الحریةبمقتضى ھذا النظ

  1.تجنبھم آلام العقوبة 

 ،و للشك في سلامتھفالمصالحة مع المتھم في مقابل التنازل عن حق العقاب نظام یدع     

، أو تفادي الاتھاموخاصة عندما یملك المتھم القدرة على الدفع لیتجنب الوقوف موقف 

  . - مثلما تنص علیھ بعض التشریعات  -العقوبات السالبة للحریة المقضي بھا 

 الاقتصادیةأن تخویل السلطة الإداریة في الجرائم  الاتجاهكما یرى المؤیدون لھذا        

یخل بمبدأ المساواة أمام  في ھذا الشأن یة سلطة التصالح وتقیید حریة النیابة العامةوالمال

، لا سیما وأن سلطة الإدارة سلطة مطلقة وقد یؤدي ذلك إلى استبداد الإدارة أو القانون

  2.بالأحرى یمكّن السلطة السیاسیة من التنكیل بخصومھا 

السلطة على حق  اعتداءد الجزائیة تمثل البعض الآخر أن المصالحة في الموا ىكما یر   

، وھذا ما یعتبر خروجا عن المبادئ العامة في الإجراءات القضائیة في توقیع العقاب

والقول بأن الشخص یمكن أن یكون مذنبا على الرغم من عدم إدانتھ  ،القانونیة والدستوریة

ا ما أكده المجلس ، وھذجراءات منصفة كافلة لحقوق الدفاعمن خلال محاكمة مستقلة وإ

، حیث قضى بأن الصلح یعتبر  17/01/1989الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 

                                                           

. 276سابق ، ص المطلب ، مرجع  بدإیھاب ع) : 1   
. 285سابق ، ص مجدي محب حافظ ، مرجع  : )1  
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خروجا على تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات، فمن الضروري إذن أن تكون السلطة 

  1.القضائیة ھي المختصة دون غیرھا بتطبیق العقوبات 

:الحجج القانونیة  -2  

لفقھ على نظام المصالحة في المواد الجزائیة لمخالفتھا المبادئ یعترض ھذا الجانب من ا    

، وأن التوسع في الأخذ دعوى العمومیة لیست محلا للتراضيالأساسیة للقانون الجنائي، فال

بنظام المصالحة عواقبھ وخیمة، كما أن المصالحة تجافي الأغراض الأساسیة للعقوبة التي 

. ققان إلا من خلال إجراءات قضائیة، وھما لا یتححصر في الردع العام والردع الخاصتن

الأفراد  احترام، ویترتب على ذلك عدم قائم بین الدعوى العمومیة والصلحفالتعارض 

  .أحكامھاللقوانین التي تنص على المصالحة ضمن 

كما یرى أن المصالحة تحرم المتھم من الضمانات القضائیة والحقوق التي یمنحھا لھ    

، حیث یحاط تھم إلا من خلال السلطة القضائیةداھا أن لا توقع عقوبة على مالقانون ومؤ

ومبدأ الأصل في  المتھم بضمانات المحاكمة العادلة المنصفة، واحترام حقوق الدفاع،

، كما أن المصالحة عن طریق الغرامة الجزافیة تحول دون تطبیق قواعد الإنسان البراءة

  2.التفرید العقابي

:المؤیدة للمصالحة في المواد الجزائیة  الآراء:ثانیا   

تحقیق أھداف  الجزائیة،تھدف التشریعات المعاصرة من إجازة المصالحة في المواد     

  :، وأخرى عملیة  واقتصادیة اجتماعیة

وتخفف عنھ الآلام النفسیة التي  الجنائیة،حیث تمكن المصالحة المتھم من تجنب آثار الإدانة 

.لاتھاماتلازمھ طوال فترة   

                                                           

. 169سابق ، ص حمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع م) : 2   

. 174سابق ، ص حكیم ، مرجع محمد حكیم حسین ال) : 1  
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كما تجنب المصالحة الدولة وأطراف الخصومة النفقات الباھظة التي تستغرقھا القضایا    

القوانین  احترامالجزائیة ، حیث توفر الوقت والجھد والمال لأطراف الخصومة، وتكفل 

  . الاقتصادیة

ة ، فالمصالحللمصالحة تعلو على أفضل المبادئ كما یرى البعض أن الأھداف العملیة   

تھدف إلى تخفیف العبء عن كاھل الأجھزة القضائیة التي تتخلص بالمصالحة من أعداد 

لھا بالتفرغ للقضایا الأھم التي تتطلب إجراءات محاكمة  ویسمح، ھائلة من القضایا الجزائیة

كما لا یخفى . الجنائیة قضایاوینعكس ذلك بالإیجاب على سرعة الفصل في ال 1،تفصیلیة 

2.لى سیر المؤسسات العقابیة أثر المصالحة ع
  

أن الأخذ بنظام المصالحة في المواد الجزائیة یحد من ظاھرة حفظ القضایا الجزائیة  كما  

على مستوى النیابة العامة ، حیث استندت الحكومة الفرنسیة عند طرح أحد مشاریع 

م المنصوص المتضمنة النص على المصالحة لتسویة النزاعات الناشئة عن الجرائ - القوانین 

إلى الأعداد الھائلة من القضایا الجنائیة والتي  ،على الجمعیة الوطنیة -ك القانون علیھا في ذل

  .صدرت فیھا قرارات بالحفظ 

كما یذھب جانب من الفقھ إلى أن المصالحة في المنازعات الضریبیة والجمركیة 

ف التي یمكن أن تؤدیھا تحقق الردع الإداري حیث یعتبر ذلك من أحسن الوظائ والاقتصادیة

  3. المصالحة  

مجالات تطبیق نظام المصالحة الجزائیة : المطلب الثالث   

:تأخذ معظم القوانین العربیة بنوعین من الصلح الجنائي بحسب أطرافھ   

                                                           

دار النھضة  –المحاكمة والطعن في الأحكام  –محمود نجیب حسني ، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة ) : 1
. 76، ص  1987العربیة ، مصر ،    

. 249سابق ، ص محمد السید عرفة ، مرجع  ) :2  
. 188 – 175سابق ، ص ص محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع ) : 3   
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والنوع الثاني  علیھ،و ھو الصلح بالمعنى الدقیق ویكون بین الجاني والمجني النوع الأول 

رة عمومیة والمتھم حیث تكون ھذه الإدارة ھي صاحبة الحق في وھو التصالح بین إدا

.ضدهتحریك الدعوى العمومیة   

 

  

الصلح بین الجاني والمجني علیھ: الأولالفرع   

ھو الذي یكون طرفاه الجاني والمجني علیھ في بعض ، ووھو الصلح بالمعنى الدقیق   

ع عدم الإخلال الجسیم جرائم الأشخاص والأموال حیث یجمع بین ھذه الجرائم طاب

الضرر الأكبر ینصب على المجني علیھ، حیث من شأن ھذا النظام أن ، وبالمصلحة العامة

یقطع سیر كثیر من إجراءات المحاكمة دون مساس بتوازن العلاقات الاجتماعیة 

الدعوى الجنائیة معلق على إقرار المجني علیھ  انقضاءوالاقتصادیة بین الأفراد ما دام 

  1،، الذي لا یتم غالبا إلا بنتیجة إزالة آثار الجریمة بالصلح

، الأولى تعتبر جرائم أشخاص وھي ن الصلح یحوي طائفتین من الجرائمھذا النوع مو   

جرائم الإیذاء كالضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة، والثانیة تنصب على الأموال مثل 

  .حجوز علیھا قضائیا و إداریا جرائم خیانة الأمانة أو الإتلاف واختلاس الأشیاء الم

حیث یفترض في ھذا النوع من الصلح قیام الجاني بإزالة أثر الجریمة، و ھذا یتم عن    

2.الخاصطریق دفع مقابل الصلح من طرف الجاني إلى المجني علیھ أو وكیلھ   

                                                           

معوض ع التواب ، الموسوعة الشاملة في الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ، مكتبة عالم الفكر والقانون ، مصر ،) : 1  
. 243، ص  2002الطبعة السادسة  ،   

  147 – 146سابق ، ص محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع  ) :2
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و أمام حیث یقوم المجني علیھ أو وكیلھ بتقدیم طلب إثبات الصلح سواء أمام النیابة العامة أ

جھة الحكم ، ولا یشترط أن یكون الصلح في ذاتھ ثابتا بالكتابة أو أن یقدم المجني علیھ 

  .تفاصیل الصلح الذي تم مع المتھم 

جانب من الفقھ على ھذا النوع من الصلح مستندا إلى أن المؤیدین لھ یخلطون  اعترضولقد 

یستحیل تطبیقھ في حالة  حق المضرور في التعویض، وإنھ، وبین حق الدولة في العقاب

أنھ یھدر سلطة النیابة العامة في تقدیر ملاءمة تحریك الدعوى ، ووفاة المجني علیھ

على المجني العمومیة، علاوة أن الصلح قد یتم عن طریق الترغیب أو الترھیب أو الضغط 

یھا أن جواز الصلح في ھذا الجرائم جعلھا تبدو وكأنھا أفعال ضارة كل ما یطلب فعلیھ، و

  1.ھو التعویض 

.يوھذا النوع من الصلح الجزائي غیر منصوص علیھ في التشریع الجزائر   

  :المصالحة بین الإدارة والمتھم : الفرع الثاني

ھو ما یطلق علیھ المصالحة بین الجاني و الإدارة المعنیة، حیث تنزل ھذه الأخیرة عن      

ال یتم الوفاء بھ لخزینة الدولة، أو یتنازل دعواھا ضد الجاني في مقابل دفعھ مبلغا من الم

، الاقتصادیة و المالیةفي الجریمة، و تكون ھذه المصالحة في الجرائم  استعملتعن أشیاء 

في الجرائم التي لا یجوز الحكم فیھا إلا بغرامة مالیة والتي یحددھا المشرع، وقد أخذت عدة 

  .دول بھذا النظام و من بینھا الجزائر 

:مصالحة في الجرائم الاقتصادیة و المالیة في الجزائر ال: أولا   

                                                           

وى الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، القاھـــرة مصر ، ء الدعحلیم رمضان ، الإجراءات الموجزة لإنھاال بدمدحت ع) : 1
. 16 – 12ص ص   
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میدانا خصبا لتطبیق نظام المصالحة الجزائیة ، نعرض أولا  والاقتصادیةتعد الجرائم المالیة 

والمالیة التي تجیز  الاقتصادیة، ثم لأھم الجرائم  والاقتصادیةلدراسة مفھوم الجرائم المالیة 

:المصالحة في التشریع الجزائري   

: والاقتصادیةتعریف الجریمة المالیة  – 1  

والمالیة محل خلاف بین علماء الإجرام ن وخاصة  الاقتصادیةإن موضوع تعریف الجریمة 

.في عصرنا الحدیث إذ لم یستقر الرأي على تعریف محدد لھا   

ج التي تمس الملكیة التعاونیة ووسائل الإنتا الانتھاكات:" فلقد عرفھا البعض على أنھا  

" .الوطني ویحقق منفعة شخصیة غیر مشروعة  بالاقتصادبشكل یؤدي إلى الإضرار   

في حلقتھا الأولى في القاھرة سنة  الاجتماعيكما عرفتھا المنظمة الدولیة العربیة للدفاع 

إذا نص على  الاقتصاديكل عمل أو امتناع یقع بالمخالفة للتشریع :" على أنھا  1966

 الاقتصادیةالعقوبات أو في القوانین الخاصة بخطط التنمیة  الجریمة سواء في قانون

1 ."الصادرة ضمن السلطة المختصة لمصلحة الشعب   

فھو ذلك الذي توصلت غلیھ محكمة النقض  الاقتصادیةشمل تعریف للجریمة أأما    

، "على تجریمھ  الاقتصاديكل نشاط أو فعل بنص القانون :" وھو  1949الفرنسیة سنة 

مجموعة النصوص القانونیة التي تنظم إنتاج وتوزیع واستھلاك :" ون الإقتصادي ھو والقان

  " . وتداول السلع والخدمات 

                                                           

،  1996 ،واربي ، الجرائم المالیة والتجاریة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، الطبعة الرابعةعبد الحمید الشـ) :1
  . 12ص 
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، "نص التشریع المالي على تجریمھ كل نشاط أو فعل ب:" أما الجریمة المالیة فھي    

من إنفاق مجموعة القوانین والأنظمة التي تتبعھا الدولة في شؤونھا :" والتشریع المالي ھو 

  ..." .وجبایة وموازنة 

ومع ھذا كلھ یبقى التداخل قائما بین ھاتین الجریمتین ویبقى التمییز بینھما نظریا ، فالھدف 

من التشریع المالي یتمثل أساسا في تنظیم السیاسة المالیة التي تنظم بدورھا السیاسة 

  . الاقتصادیة

ائص من بینھا أنھا تعتبر حدیثة النشأة ، والمالیة بعدة خص الاقتصادیةوتتمیز الجرائم    

وتجریمھا لا علاقة لھ بالمجتمع ولكن ھذا التجریم جاء من طرف المشرع لحمایة مالیة 

إذ ھي كل  الخطر،والمالیة تحت طائفة جرائم  الاقتصادیةوتندرج الجرائم . الدولة  واقتصاد

الإضرار بھذا النظام ،  حتماللاوبالتالي یحرمھ المشرع منعا  الاقتصاديفعل یھدد النظام 

  .1ككل  الاقتصاديوالخطر ھنا خطر عام موجھ ضد النظام 

 التي تقبل بنظام المصالحة الجزائیة في التشریع الجزائري والاقتصادیةالجرائم المالیة  -2

: 

لیست  والمالیة خاصة الاقتصادیةالمصالحة في المواد الجزائیة عامة وفي الجرائم     

إلى غایة سنة  الاستقلال، حیث كان یجري العمل بھا منذ قانون الجزائريغریبة عن ال

 66/165أین تم تحریمھا إثر تعدیل نص المادة السادسة الفقرة الأخیرة من الأمر  1975

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة وذلك بموجب الأمر  08/06/1966المؤرخ في 

تعدیل أصبح قانون الإجراءات الجزائیة ، وإثر ھذا ال 17/06/1975المؤرخ في  75/46

ینص صراحة على تحریم المصالحة ، غیر أن المشرع تراجع عن موقفھ ھذا حیث عدل 

                                                           

. 13، ص  سابقعبد الحمید الشواربي ، مرجع  ) :1   
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الصادر في  86/05مرة أخرى نص المادة السادسة المذكورة بموجب القانون 

  1.الدعوى العمومیة بالمصالحة  انقضاءفأجاز  04/03/1986

نین خاصة تجیز المصالحة في فئة معینة من الجرائم ذات وقد صدرت تبعا لذلك عدة قوا   

الجرائم الجمركیة، جرائم الصرف، الجرائم : الاقتصادي المتمثلة أساسا فيلطابع المالي و

  ).جرائم المنافسة والأسعار ( المتعلقة بالممارسات التجاریة 

                                                            :المصالحة في قانون الجمارك  –أ 

صدر قانون الجمارك في ظل التحریم الذي أقره المشرع بشأن المصالحة بشكل عام بتاریخ 

، فكان لزاما على المشرع الجمركي أن لا ینص على المصالحة في قانون  21/07/1979

أن وصلت بالتسویة الإداریة التي تطورت شیئا فشیئا إلى  استبدالھاالجمارك  لذلك لجأ إلى 

إلى المصالحة، إذ كانت في بادئ الأمر لا تخص إلا المخالف وأثرھا ینصب في الدعوى 

، ومن ثم تطورت لتشمل أي شخص متابع بشان ائیة فقط حتى بعد صدور حكم نھائيالجب

أین حلت  1992جریمة جمركیة وفي أیة مرحلة كانت علیھا الدعوى إلى غایة مطلع سنة 

، ولعل سبب الرجوع 1992ة بموجب قانون المالیة لسنة الإداریالمصالحة محل التسویة 

 86/05لى العمل بنظام المصالحة ھو تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون ’

  2.الدعوى العمومیة  لانقضاءسالف الذكر الذي نص على المصالحة كسبب خاص 

:المصالحة في جرائم الصرف  –ب   

:یلي  الصرف بثلاثة مراحل نوردھا فیمامرت المصالحة في جرائم   

وكانت على  1975إلى غایة سنة  1963وامتدت من سنة  :مرحلة الإجازة  -

:فترتین   

                                                           

. 35ة، مرجع سابق، ص أحسن بوسقیع) : 2  
.الجزائیة  الإجراءاتقانون فقرة أخیرة من ال 06المادة ) : 1  
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المؤرخ  45/1088خلال ھذه الفترة كانت جرائم الصرف تخضع للأمر  :لأولى ا

، ان یجیز المصالحة في جرائم الصرفوھو تشریع فرنسي حیث ك 1945/ 30/05في

  1 .الاستقلالوامتد العمل بھ لما بعد 

للوزیر المكلف بالمالیة  1970من قانون المالیة لسنة  53حیث أجازت المادة : الثانیة 

والتخطیط أو أحد ممثلیھ المؤھلین لإجراء المصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف ضمن 

  .الشروط التي حددھا الوزیر 

حیث تم تكریس ھذا التحریم  1986غایة سنة إلى  1975وامتدت من  :مرحلة التحریم  -

من قانون الإجراءات الجزائیة التي  06، وتعدیل المادة  1970بإلغاء قانون المالیة لسنة 

  .كانت تجیز المصالحة 

وكانت ھذه المرحلة على  1996إلى غایة  1987وامتدت من سنة  :الإجازةمرحلة إعادة  -

  : ثلاث فترات 

لوزیر المالیة إجراء  1987من قانون المالیة لسنة  103مادة حیث أجازت ال :الأولى 

مصالحة مع مرتكبي جرائم الصرف عندما تتعلق النقود بالعملة الأجنبیة القابلة للتحویل، 

  .فخلال ھذه الفترة عرفت المصالحة إجازة مشروطة 

وذلك من ، ل تطبیق المصالحة في جرائم الصرففي مجا اتساعاعرفت ھذه الفترة : الثانیة 

التي  1992من قانون الجمارك بموجب قانون المالیة لسنة  265خلال تعدیل المادة 

من نفس القانون  340أصبحت تجیز المصالحة في المواد الجمركیة ، وكذلك تعدیل المادة 

 استقلالوذلك بإزالة كل لبس حول  08/07/1990المؤرخ في  90/16بموجب القانون 

لمنصوص علیھ في قانون العقوبات عن المخالفة الجمركیة من حیث مخالفة التنظیم النقدي ا

  .العقوبات 
                                                           

.الذي أبقى العمل بالقوانین السابقة التي لا تتنافى والسیادة الوطنیة  31/12/1962الصادر في  62/157الأمر ) : 2   



ماهية المصالحة الجزائية: الفصل الأول                                            ئية                            المصالحة في المواد الجزا  

 

- 29                                                                        -  

 

حیث أصبحت المصالحة جائزة في كل جرائم الصرف في مختلف صورھا، وذلك  :لثالثة ا

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  09/07/1996المؤرخ في  96/22بصدور الأمر 

  1.وإلى الخارج الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من 

  

:المصالحة في الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة  –ج   

المحدد للقواعد المطبقة على  23/06/2004المؤرخ في  04/02نظم القانون     

  .الممارسات التجاریة المصالحة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 

المؤرخ  95/06منافسة قد نص علیھا المر وتجدر الإشارة إلى أن المصالحة المتعلقة بال   

 03/03المتعلق بالمنافسة ، وإثر صدور قانون المنافسة الجدید رقم  25/01/1995في 

إلا أنھ  95/06لم یتناول في نصوصھ المصالحة وألغى الأمر  19/07/2003المؤرخ في 

مخالفة الذي تناول المصالحة في الجرائم التي ترتكب  04/02صدر قانون مستقل رقم 

  .ھذا القانون وحدد شروطھا وآثارهلقواعد 

: التنظیمیةالمصالحة في مجال المخالفات : ثانیا   

:إحدى الصورتین  التنظیمیةتأخذ المصالحة في مواد المخالفات   

من قانون الإجراءات الجزائیة ،  381المنصوص علیھا في المادة : غرامة الصلح  - 1

المؤرخ في  90/11من قانون  155ه الفقرة الأولى من المادة ومن أمثلتھا التطبیقیة ما تقرر

یمكن لمخالفي أحكام ھذا القانون :" المتعلق بعلاقات العمل الفردیة بقولھا  21/04/1990

                                                           

 1) : Ahcene Bouskia , L’infraction de change en droit algérien , Édition Houma ,Alger , 2004               
        P P  132 - 134 . 
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أن یضعوا حدا للدعوى الجنائیة المباشرة ضدھم بدفع غرامة صلح تساوي الحد الأدنى 

  1."للغرامة المنصوص علیھا في ھذا القانون 

من قانون الإجراءات الجزائیة،  392المنصوص علیھا في المادة :  الغرامة الجزافیة - 2

المؤرخ في  01/14من القانون رقم  118ومن صورھا التطبیقیة ما تنص علیھ المادة 

المتعلق بتنظیم المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا المعدل والمتمم  19/08/2001

حیث أجازت تسویة مخالفات قانون  10/11/2004المؤرخ في  04/16بالقانون رقم 

  2.المرور بطریقة ودیة عن طریق دفع غرامة جزافیة قیمتھا محددة نصا 

  :الطبیعة القانونیة للمصالحة: لمبحث الثانيا

إن الإقرار بالطابع التعاقدي للمصالحة الجزائیة لا یعني بالضرورة أنھا عقد كما ذھب     

  .إلى ذلك جانب من الفقھ

العقد المدني أكبر بكثیر ع المصالحة في المواد الجزائیة وفإذا كان من المؤكد أن ما یجم    

  .مما یفرقھما فإنھا مع ذلك تبقى محتفظة بخصوصیتھا المستمدة من طابعھا الجزائي

الفقھیة حول الطبیعة القانونیة للمصالحة الجزائیة ، ویمكن وضع تلك  الاتجاھاتوتباینت    

  ،الأول یسبغ الطبیعة العقدیة على المصالحة الجزائیة: رئیسیین اتجاھیناخل د الاتجاھات

  .أما الثاني فیمیل إلى إعطائھا صبغة الجزاء 

لذا  لھ،كما أن مفھوم المصالحة الجزائیة قد یتداخل مع بعض المفاھیم القانونیة المشابھة 

  .المشابھةیجب أن نمیز المصالحة عن بقیة المفاھیم 

                                                           

دار ھومة ،الجزائر ، الطبعة  –التحري والتحقیق  –عبد الله أوھایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ) : 1 
. 140ـ  139، ص  2006السادسة ،    

. 391المجلد الثالث ، ب ط ، ب د ن ، ب ت ن ، ص علي جروة ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة ،  ) :1   
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الأول للوجھ التعاقدي  :مطالبنعالج الطبیعة القانونیة للمصالحة في ثلاث وعلى ذلك 

للمصالحة الجزائیة ، والثاني للوجھ الجزائي لھا ، أما المطلب الثالث فنخصصھ لتمییز 

  :المصالحة الجزائیة عن غیرھا من المفاھیم القانونیة المشابھة لھا 

  :الجزائیةمواد الوجھ التعاقدي للمصالحة في ال: المطلب الأول

رغم طبیعتھا الخاصة وأثرھا المسقط للدعوى العمومیة تبقى المصالحة الجزائیة      

متصلة بالقانون المدني الذي یعتبر المنشأ الأصلي لعقد الصلح ، نتناول في ھذا الموضوع 

داري دراسة مقارنة بین المصالحة الجزائیة و العقد المدني من جھة ، ثم بینھا وبین العقد الإ

  1.من جھة أخرى

   المصالحة الجزائیة و العقد المدني: الفرع الأول

یكیف جانب كبیر من الفقھ المقارن المصالحة في المواد الجزائیة خاصة في الجرائم 

الاقتصادیة و المالیة بأنھا عقد مدني بحت یتماثل مع عقد الصلح الذي ینص علیھ القانون 

من قبل الطرفین ، الإدارة من جانب و المخالف من  المدني لانطوائھ على تنازل تبادلي

جانب آخر ، و تستند ھذه المصالحة بطبیعة الحال إلى الرضا ، ومن ثمة لا یمكن إجبار أي 

  2.من الطرفین علیھا و إلا شاب الإرادة الإكراه الذي یفسد الصلح و یبطلھ

المعروف في القانون یرى البعض أن ھذا العقد المدني یغایر بعض الشيء العقد و     

المدني حیث لا یتمتع بأثر كاشف وإنما ذو أثر إنشائي نتج عن المقابل الذي یجب على 

،  ومن ثم  یعتبر ھذا التنازل اختیاریا عن نظیر تخلصھ من المتابعة الجزائیةالمتھم دفعھ 

 مقابل الصلح ، كما یفرق البعض بین الصلح الذي یتم قبل الحكم النھائي في الدعوى

                                                           

. 227سابق ، ص عة ، مرجع أحسن بوسقی) : 1   
. 476، ص  مرجع سابق ،...التحكیمعبد الحمید الشواربي ،) : 2  
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اعتبر المصالحة في الحالة الثانیة تتماثل تماما الذي یتم بعد صدور حكم نھائي، والجزائیة و

   1.مع الصلح المدني حیث تنصب على الحقوق المالیة فقط

كما یتجھ جانب من الفقھ من أنصار الصفة العقدیة للمصالحة الجزائیة لاسیما في     

ا عقدا من عقود الإذعان،  التي یفرض فیھا أحد الجرائم الاقتصادیة و المالیة إلى اعتبارھ

و ھو ما یشبھ  2،الطرفین شروطھ على الآخر دون أن یملك ھذا الأخیر مناقشتھ في ذلك

، فھي في وضعیة ة حیث تكون الإدارة الطرف الأقوىكثیرا الوضع في المصالحة الجزائی

شروط المفروضة علیھ دون ممتازة إزاء الطرف الآخر الذي لا یملك غالبا إلا الإذعان  لل

  3.أن تكون لھ إمكانیة مناقشتھا

وینتقد جانب من الفقھ الفرنسي ھذا الاتجاه، فلا یوجد في الحقیقة عقد مدني بالنسبة     

للمصالحة و ذلك لعدم وجود تنازل متبادل كما یرى أنصار الاتجاه السابق ، فالعلاقة بین 

لة حیث تتم المصالحة تحت تھدید المتھم بالدعوى المتھم والإدارة غیر متوازنة وغیر متعاد

  4.من ثم  فلا یوجد دور بارز للمتھم في ھذه العلاقة، والعمومیة

فالعلاقة التصالحیة تقوم على قبول المتھم دفع مبلغ نقدي كأثر لجریمتھ مقابل قیام الإدارة 

لمصالحة بعدم ممارسة حقھا في طلب تحریك الدعوى العمومیة ، ومن ثم یصعب وضع ا

  .الجزائیة في إطار العلاقات الحرة التعاقدیة 

و بالمقابل یكون النزاع في  محتمل،كما أن الصلح المدني ینصب على نزاع قائم أو    

قائما بالضرورة لأنھ النتیجة المباشرة و المؤكدة ) المصالحة الجزائیة(القانون الجزائي 

  .للمخالفة

                                                           

. 98سابق ، محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع ) : 3  
. قانون مدني جزائري  70المادة ) : 4  

. 242ق، ص  ساببوسقیعة ، مرجع أحسن ) : 1  
. 100سابق ، ص حمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع م) : 2   
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زاع مھما كان، ماعدا بعض القیود التي ترد علیھ كما أن الصلح المدني یصح لأي ن    

 ومنھا عدم جواز الصلح في الدعوى العمومیة التي لا یمكن أن تكون محل صلح سواء من

، وبالمقابل فإن المصالحة الجزائیة لھا طابع استثنائي النیابة العامة أو من أي شخص آخ

نھا تنصب على الدعوى إلا أ وھي مقیدة في بعض الجرائم المنصوص علیھا قانونا،

  .العمومیة التي لا یجوز فیھا الصلح المدني رغم سعة مجالھ 

  

  

  :المصالحة الجزائیة عقد إداري: الفرع الثاني

یكیف أنصار ھذا الاتجاه المصالحة الجزائیة باعتبارھا عقدا إداریا باعتبار أن أحد      

ي في طیاتھ كافة خصائص یحو - إدارة عامة  - طرفیھا شخص من أشخاص القانون العام 

العقد الإداري فضلا عن المقومات التي یجب توافرھا في العقود المدنیة بصفة عامة ، أما 

أن یتضمن و أن یتصل العقد بنشاط مرفق عام : ھذه الخصائص الممیزة للعقد الإداري فھي

بوصفھا  العقد شروطا غیر مألوفة في القانون العام، وأن تكون الإدارة أحد أطراف العقد

  1.سلطة عامة

  :فعند تطبیق ھذه الخصائص على المصالحة الجزائیة نجد أن

أحد أطرافھا ھو شخص من أشخاص القانون العام، فإدارة الجمارك أو مدیریة التجارة أو 

وزیر المالیة التي تكون طرفا في المصالحة ھي أحد أشخاص القانون العام و جزء لا یتجزأ 

الحة تتصل بنشاط المرفق العام عن طریق تحقیق المصالحة العامة من الدولة، كما أن المص

و منھا على وجھ الخصوص النجاعة والمردودیة والسرعة في تحصیل الأموال لصالح 

  .الخزینة العمومیة

                                                           

. 50، ص  1975سلیمان الطماوي ، الأسس العامة في العقود الإداریة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، : ) 1  
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أما بالنسبة للشروط غیر المألوفة في القانون العام التي تتضمن بصفة عامة منح امتیازات 

حق استعمال : مواجھة الطرف المتعاقد معھا ومن أمثلتھا السلطة العامة للإدارة في

إجراءات التصرف الفوري، و سلطة فسخ العقد بدون إشعار مسبق و بدون تعویض، فیرى 

البعض أن خاصیة تضمن العقد شروطا غیر مألوفة تجد سندھا فیما تملیھ الإدارة على 

، وھذا مة الأشیاء محل المصالحةأو قی الدفع الفوري لمبلغ المصالحة: المتھم من شروط مثل

  1.أمر غیر مألوف في علاقات القانون العام

   :نقد

، حیث م أھم نقاط الاختلاف بین الفقھاءتشكل مسألة الشروط غیر المألوفة في القانون العا   

یرى البعض منھم أن شروط المیعاد وتحدید القیمة لا تدل بذاتھا على أن الإدارة تستعمل 

في فرض مثل ھذه الشروط و إنما تدل على أنھا تعرض الشروط التي ترى  سلطتھا العامة

  2.أنھا أفضل، فإذا رأى المخالف أنھا لا تتوافق مع مصلحتھ فإنھ یرفض الصلح

وشروط العقد الإداري بفرض أعباء إضافیة  التزاماتكما أن للإدارة سلطة التعدیل في     

لھا سلطة فسخ العقد الإداري بصورة منفردة حیث لم تكن واردة في العقد الإداري ، كما أن 

تمارس ھذه السلطة لیس كعقوبة بسبب تقصیر خطیر ارتكبھ المتعاقد معھا وإنما كمظھر 

للسلطة العامة، كما أن لھا أن تدرج بالعقد الإداري عقوبات خاصة لمواجھة إخلال المتعاقد 

المصالحة الجزائیة حیث لا یمكن  لا نجدھا في والامتیازات، وكل ھذه السلطات بالتزاماتھ

للطرفین أن یعدلا من شروطھا سواء بالزیادة أو النقصان، ولا تملك الإدارة فسخ المصالحة 

، كما أنھا لا تملك في ھذه الحالة تصالح معھا بالتزاماتھ التصالحیةإلا إذا أخل الطرف الم

  .ى العمومیة توقیع عقوبات أخرى علیھ سوى تطبیق القانون وطلب تحریك الدعو

                                                           

. 102 – 101محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع سابق ، ص  ) :2  

  . 248 – 247سابق ، ص بوسقیعة ، مرجع  أحسن ) :1
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كما أن الأخذ بھذا التكییف یترتب علیھ أن یبسط مجلس الدولة رقابتھ على المصالحة      

بوصفھ عقدا إداریا لإختصاصھ بنظر المنازعات الناشئة عن العقد الإداري ، كما أن عرض 

الصلح من الإدارة لا یعتبر قرارا إداریا فھو محض تصرف إداري یتعلق بالدعوى الجنائیة 

، فلا یجوز إذن الدفع بالمصالحة كسبب لانقضاء الدعوى الجنائیة إلا أمام المحاكم 

   1.الجنائیة

  :الطبیعة الجزائیة للمصالحة الجزائیة: المطلب الثاني

، المصالحة باعتبارھا جزءا جنائیا انقسم أصحاب ھذا الاتجاه إلى فریقین فالأول یكیف   

  .داریاإأما الثاني فیرى في المصالحة جزاء 

  )عقوبة جزائیة(المصالحة جزاء جنائي : الفرع الأول 

یرى جانب من الفقھ الفرنسي أن الصلح ھو عقوبة جزائیة، حیث أن  تطبیق العقوبة    

الجزائیة بطریق المصالحة بعیدا عن الإجراءات القضائیة لا ینزع عن الصلح صفتھ 

  .العقابیة 

المقام الأول إلى الجریمة المرتكبة التي تمثل  كما أن الدافع إلى المصالحة یرجع في    

اعتداء على اقتصاد الدولة و بالتالي خرقا للنظام الاجتماعي و بالتالي فالصلح یكون أقرب 

  .ما یكون إلى الحكم الصادر بالإدانة

و یستند آخرون في تكییف المصالحة بأنھا عقوبة جزائیة إلى قانون العقوبات الاقتصادي    

حیث نص على أن المصالحة تعتبر واحدة من   30/06/1945لصادر في الفرنسي ا

العقوبات المنصوص علیھا ، واعتبارھا سابقة في العود، حیث لا یجیز ھذا القانون الصلح 

  2.مع المخالف السابق لھ التصالح

                                                           

. 105سابق ص محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع ) : 2  

. 106سابق ص محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع ) :  1   
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أن المصالحة تتضمن عقوبة جزائیة نجمت عن خرق '' روكو''و یبین الأستاذ الإیطالي 

اعدة جنائیة ، بید أن تطبیق العقوبة لا یتم من خلال إجراءات جزاءات بل من المتھم لق

خلال إجراءات إداریة ، ومن ثم فالصلح یعتبر تنفیذا اختیاریا للعقوبة بدفع مبلغ من المال 

یمثل العقوبة بذاتھا ، حیث یتضمن الصلح دوما عقوبة جزائیة مالیة تحدث إیلاما للجاني 

  .متھ المالیةفھي تنتزع جزءا من ذ

كما قام نفس الأستاذ بدراسة المعاییر التي تحكم العقوبات التصالحیة و الأشخاص الموكلة 

م تتحك'': إلیھم ھذه الصلاحیة لإبراز الطابع الجزائي للصلح في المواد الجمركیة حیث یقول

عي أن و إذا كان من الطبی جسامتھا في تحدید مبلغ الصلح،العناصر المستمدة من الجریمة و

تتساھل إدارة الجمارك مع مرتكبي المخالفات البسیطة الناتجة عن إھمال بسیط أو عدم 

الانتباه أو عن أخطاء غیر عمدیة، فإنھا بالمقابل تكون متشددة في مواجھة حالات الغش 

  ".العمدي 

ا إن اختارت الصلح فإن الإدارة تستخدم أسلوبا فنیا خاصا للعقاب یسمح لھ'' : ویضیف قائلا

أن توقع الجزء المناسب من یبن الجزاءات التي ینص علیھا قانون الجمارك و التي تتراوح 

بین الحد الأقصى الإجباري و بین الضرر الذي تكبدتھ فعلا و الذي یعد الحد الأدنى 

الاختیاري ، فالإدارة ترعى مصالح الدولة المالیة و ھي مزودة في سبیل ذلك بسلطة توقیع 

'' بولان'' كم بھا بقرار تصدره بناء على إدارتھا المنفردة ، كما یرى الأستاذ العقوبة ، و تح

أن توزیع الصلاحیات بین أعوان الإدارة الذین یتولون الصلح یخضع لمعاییر تأخذ ببن 

ا الاعتبار أھمیة النزاع  ووصف الجریمة إن كانت مخالفة أم جنحة وجسامة الجریمة حسبم

، وھكذا فإن تدرج المخالفات یقابلھ تدرج السلطات ھاتظھر من خلال ظروف ارتكاب

واستخلص من ھذا . المختصة و ھو نفس المقیاس المعمول في النظام العقابي القضائي 



ماهية المصالحة الجزائية: الفصل الأول                                            ئية                            المصالحة في المواد الجزا  

 

- 37                                                                        -  

 

التحلیل أن الصلح الجمركي قبل صدور حكم یندرج سواء في مرحلة منحھ أو في مرحلة 

   1. تقدیره من الدعوى الجزائیة

العمومیة و طابعھ التعویضي الجزائي یحددان طبیعتھ كعقوبة كما أن أثره المسقط للدعوى 

الطابع العقابي '' بولان''و بھذا یتأكد حسب رأي الأستاذ  خاصة توقعھا إدارة عمومیة ،

  .للصلح الجمركي

و یخلص ھذا الجانب من الفقھ الفرنسي إلى أن المصالحة الجزائیة و خاصة في الجرائم 

  .جزائیة ذات طبیعة مالیةالاقتصادیة و المالیة عقوبة 

  :نقد

ینتقد جانب من الفقھ تكییف المصالحة الجزائیة بأنھا عقوبة جزائیة فالمصالحة لا یمكن أن  

تكون ھي العقوبة الجزائیة و في الوقت نفسھ البدیل عنھا حیث یترتب على المصالحة عدم 

زائیة ، فضلا عن تطبیق العقوبة ، و أن دافع المتھم للمصالحة ھو تفادي العقوبة الج

ضرورة صدور العقوبة الجزائیة من محكمة مختصة وفق مبدأ قضائیة العقوبة ، كما أن 

العقوبة شخصیة و لا تصدر إلا في مواجھة المتھم ، أما المصالحة فمن الجائز أن تعقد مع 

من وكیل المتھم أو ممثلھ القانوني ، و في مواد المنازعات الجمركیة تعقد حتى مع المستفید 

الغش و الحائز و الناقل و المصرح و الوكیل لدى الجمارك و الكفیل بل و تشمل أیضا 

المسؤول المدني الذي یعتبر متضامنا و قابلا للإكراه البدني لدفع الغرامات و المبالغ التي 

  2.تقوم مقام المصادرة

بل إن  الخاص،كما تخلو المصالحة من وظائف العقوبة و خاصة الردع بنوعیھ العام و 

كما أنھا لا تھدف إلى  للحریة،غایتھا تتعارض مع الردع لأنھا قد تستبدل عقوبة سالبة 

وغني عن البیان أن . العمومیةإصلاح الجاني بقدر ما تھدف إلى تحصیل مستحقات الخزینة 
                                                           

):1  Dupré (J F ) , la transaction en matière pénale ,Librairies techniques , Paris ,p 179 . 

.ق ج  317المادة  ) :1  
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المصالحة في المواد الجزائیة لا تقید كذلك في صحیفة السوابق العدلیة و لا تعد سابقة تؤخذ 

  1.ن الاعتبار لاحتساب العودبعی

كما أن القرار الخاص بتحدید مبلغ المصالحة لیس إلا عرضا متضمنا شرطا من شروط     

ة للجوء المصالحة یتوقف نفاذه على قبولھ من طرف المخالف و لھ أن یرفضھ دون حاج

رضي ، و على الإدارة في ھذه الحالة أن تعدل ھذا الشرط بما یإلى طرق الطعن القانونیة

المخالف  أو أن تطلب المتابعة الجزائیة، وفق كل ھذه الاعتبارات فإن مبلغ الصلح في حد 

  . ذاتھ یشكل  في نظر التشریع الجمركي تعویضا مدنیا مما ینفي عنھ أیة صفة عقابیة

وفضلا عما سبق فإن إجراءات المصالحة لا تشكل دعوى جنائیة للغیاب الكلي للسلطات 

ات المصالحة في مختلف مراحلھا التي تبقى إداریة خالصة تحكمھا القضائیة عن إجراء

  .المراسیم و القرارات الإداریة و تخضع للسلم الإداري

.فلكل ھذه الأسباب لا یمكن اعتبار المصالحة كعقوبة مالیة  

:المصالحة كجزاء إداري: الفرع الثاني  

حة الجزائیة باعتبارھا یذھب الرأي الغالب في الفقھ الحدیث صوب تكییف المصال     

و لقد تأید ھذا الاتجاه مؤخرا بقضاء  جزاءا إداریا توقعھ الإدارة المعنیة بإرادتھا المنفردة،

المجلس الدستوري الفرنسي الذي أقر مفھوم الجزاء الإداري ، حیث یتوقف تطبیقھ على 

خذ ضده قبول المتھم بھ  ویتحول إلى جزاء جنائي عند رفض المتھم للمصالحة حیث تت

  2.الإجراءات الجزائیة العادیة

ولقد حاول الفقھ تقدیم تعریف للجزاء الإداري غیر أنھ لم یتوصل إلى اتفاق حول معاییر     

التعریف ، حیث یفضل البعض المعیار العضوي و مفاده أن الجزاء الإداري ھو ذلك 

                                                           

اصین بجرائم الصرف والجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة یعتبران تجدر الإشارة إلى أن التشریعین الخ ) :2
.ثانیة من المصالحة  الاستفادةالمصالحة كسابقة للحرمان من   

. 273سابق ، ص أحسن بوسقیعة ، مرجع ) : 1   
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صي حیث یدخل الجزاء الذي یصدر من سلطة إداریة ، فیما یفضل البعض المعیار الشخ

ضمن الجزاء الإداري الجزاءات التي تفرضھا الإدارة على الأشخاص الذین تربطھم بھا 

  .علاقات سابقة

ولقد أثیرت اعتراضات كثیرة حول مدى دستوریة الجزاءات الإداریة لمخالفتھا على      

تمس ''  عدالة موازیة''وجھ الخصوص لمبدأ الفصل بین السلطات و الخشیة من ظھور 

بالحریات العامة الأساسیة ، إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر بعدم تعارض الجزاءات 

أن للإدارة أن '': بنصھ على 28/06/1989الإداریة مع أحكام الدستور بقرار صادر في 

مادام الجزاء الذي تسلطھ لا یتضمن الحرمان من الحریة ، و أن  ....تمارس سلطة الجزاء

ذه السلطة تحوطھا تدابیر ترمي إلى حمایة الحقوق والحریات التي ممارسة الإدارة لھ

  1.''یحمیھا الدستور

كذلك فإن الجزاء الإداري تحكمھ مجموعة من القواعد الموضوعیة والإجرائیة فبالنسبة     

للقواعد الموضوعیة فیخضع الجزاء الإداري لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات الذي لا یأخذ 

المعنى الساري في القانون الجنائي إذ یكفي أن بنص القانون العادي بالضرورة نفس 

الإداري على تجریم الفعل في صیغة عامة، كما یجب أن ینص على وجھ التدقیق الجزاء 

المترتب عن الأفعال المجرمة، كما یخضع الجزاء الإداري لمبدأ شخصیة العقوبة، فالأصل 

، إلا أن ھده القاعدة تعرف استثناءات داریةعلى مرتكب الجریمة الإأن تقع المسؤولیة 

  .یتحمل بمقتضاھا شخص آخر لم یرتكب الفعل تبعة المسؤولیة عنھ 

أما بالنسبة للقواعد الإجرائیة فیخضع الجزاء الإداري لمبدأ المواجھة أي أن یخطر       

ضع للحق ، و كذلك یخدفاعھصاحب الشأن بالتھمة الموجھة إلیھ وتمكینھ من تقدیم مذكرات 

، أو عن طریق درت الجزاء أو الجھة التي تعلوھافي الطعن سواء أمام الجھة التي أص

  .اللجوء إلى القضاء

                                                           

. 285سابق ، ص أحسن بوسقیعة ، مرجع ) : 1  
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، وفي الفرنسي للتعریف بالجزاء الإداريبھذه المعاییر التي رسمھا المجلس الدستوري      

الجزائیة  ضوء القواعد التي وضعھا أساسا للجزاء الإداري یبدو أن المصالحة في المواد

ضرورة ، وھدفھا ردعي بالفمصدر المصالحة ھو إدارة عمومیة تشكل جزاء إداریا،

، وتخضع المصالحة في المواد الجزائیة إلى ذات القواعد ومضمونھا ذو طابع مالي بحت

الموضوعیة والإجراءات التي حرص المجلس الدستوري الفرنسي على رصدھا للجزاء 

  .1الإداري 

نب كبیر من الفقھ إلى اعتبار المصالحة كجزاء إداري نذكر من بینھم وھكذا یذھب جا   

  . الذي یرى في المصالحة عملا إداریا یعد جزاءا إداریا     BOITARDالفقیھ 

الذي یرى بأن المصالحة في الجرائم الاقتصادیة لیست صلحا مدنیا ولا   SYRوالفقیھ      

اسطة الإدارة و خلص إلى تعریف المصالحة عقوبة بالمعنى الضیق، و إنما جزاء موقع بو

غرامة إداریة تعاقدیة تنتمي إلى طائفة الإدانة بغیر مرافعة التي تعد بدائل للعقوبة و : "بأنھا 

 "   لیس عقوبة حقیقیة 

إجراء في غایتھ تخفیف شدة بعض :" أن المصالحة الجزائیة      GAUSSEویرى الفقیھ   

  " .ویتحلل إلى وسیلة أو عمل إداري و ھو جزاء إداري النصوص  من القانون الجنائي 

یرى أن المصالحة إجراء غیر قضائي أشد قمعا من الإجراء     DUPREكما أن الفقیھ    

إجراء تتخلى :" المصالحة الجزائیة بأنھا    CISSEوفي ھذا الإتجاه عرف.  القضائي نفسھ

لجزائیة بعد معاینة المخالفة  أو عن بموجبھ إدارة مؤھلة قانونا عن ممارسة المتابعات ا

مقابل دفع الشخص المتابع أو . طریق تطبیق جزاءات مالیة قضت بھا جھة قضائیة ردعیة 

                                                           

):1  Dupré (J F ) , op cit ,p 181 . 
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المحكوم علیھ مبلغا من المال طواعیة لصالح الإدارة وذلك دون اللجوء إلى السلطة 

   1. "القضائیة أو إلى غیرھا

:نقد  

عوى العادلة في الجزاء الإداري توفیر ضمانات الد إن المجلس الدستوري الفرنسي یلزم    

منھا الحق في الطعن كما رأینا سابقا في حین تتجاھل كل النصوص الجزائیة بشأن و

ذلك    ن كان إالمصالحة حق المتھم في الإستعانة بمحامي وكذلك حقھ في إعداد دفاعھ ، و

ن الإدارة غیر أ، غیر لحةلمصامحامي للدفاع عنھ أثناء مجریات ا اختیارلا یمنعھ من 

كما أن المتھم . إلى المحامي ولا بتقبل المذكرات أو الملاحظات التي یبدیھا بالاستماعملزمة 

فھو لا یملك  ،لا یمكنھ الطعن في المصالحة الجزائیة أمام القضاء سواء الإداري أو العادي 

لمحاكمتھ أو المدني لإلزامھ المالیة أو المثول أمام القضاء الجزائي  بالتزاماتھإلا الوفاء 

بالوفاء بتعھداتھ المالیة ، فالخیار الوحید الذي یملكھ المتھم ھو رفض المصالحة وبالتالي 

تحال القضیة إلى المحكمة الجزائیة، أو قبول المصالحة واعتبار ذلك كتنازل عن حقھ في 

   2.الدعوى العادلة 

و المتابعة الجزائیة حجة لنفي صفة ولقد وجد البعض في خیار المتھم بین المصالحة   

الجزاء الإداري عن المصالحة الجزائیة حیث أن ھذه الأخیرة تقتضي موافقة المخالف في 

  .حین أن الجزاء بشقیھ الجنائي و الإداري إجراء من جانب واحد

.تمییز المصالحة الجزائیة عن بقیة المفاھیم المشابھة لھا: المطلب الثالث  

طلب إلى تمییز مفھوم المصالحة عن بعض المفاھیم القانونیة المشابھة لھ نتطرق في ھذا الم

.سواء من حیث التعریف أو الطبیعة القانونیة و الآثار المترتبة عنھا   

                                                           

):2 Cissé (A) , la transaction pénale administrative ,thèse de doctorat ,faculté de sciences 
juridiques , Tunis , 1997 , p 16. 

. 302سابق ، ص مرجع أحسن بوسقیعة ،  ) :1  
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:ومن الأنظمة القانونیة المشابھة لنظام المصالحة نجد نظامي التحكیم والوساطة الجنائیة   

 

:یمالمصالحة الجزائیة و التحك:الفرع الأول   

نتطرق أولا لتعریف نظام التحكیم ثُم نتناول بالدراسة أوجھ الشبھ والإختلاف بینھ وبین 

:المصالحة الجزائیة   

  تعریف نظام التحكیم: أولا

فلقد تعددت أقوالھم لم یتفق فقھاء القانون الوضعي حول تعریف موحد لنظام التحكیم ،       

الإتفاق على طرح النزاع على أشخاص :" نھ ، فقد عرفھ جانب من الفقھ بأفي ھذا الشأن

معینین یسمون المحكمین لیفصلوا فیھ دون اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بتحقیقھ 

  1".والفصل في موضوعھ 

مشارطة "وقد یكون الإتفاق على التحكیم في نزاع معین بعد نشأتھ ویسمى عندئذ      

ام النزاع على عرض المنازعات التي قد تنشأ وقد یتفق ذوو الشأن مقدما وقبل قی" التحكیم

  " .     شرط التحكیم" بینھم على المحكمین و یسمى حینئذ 

الطریق الإجرائي الخصوصي للفصل في نزاع معین :" كما عرفھ البعض الآخر بأنھ       

   2."بواسطة الغیر بدلا من الطریق القضائي العام

التحكیم :" بیعة الخاصة للتحكیم التعریف التالي ومن التعریفات التي أعطت أھمیة للط    

ھو قضاء خاص یتولاه أفراد مزودون بولایة الفصل في المنازعات، و ذلك خروجا على 

   1." الأصل العام و ھو أن أداء العدالة من وظائف الدولة تؤدیھا سلطتھا القضائیة 
                                                           

، ص  2008نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار الھدى ، عین ملیلة ، الجزائر  ) :1
547 .   

، محمود السید التحیوي ، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة : )2
. 37 – 36، ص  2003،مصر   
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ھو یبعد الشكلیة التي ھي ویتمیز التحكیم بإجراءات خاصة وطرق تنفیذ معینة ، وفي ذلك ف

  .أساس الإجراءات المتبعة أمام القضاء ، كما أنھ یوفر الوقت والسرعة في فصل النزاع 

المؤرخ في  09-93وقد نظم المشرع الجزائري التحكیم في المرسوم التشریعي رقم      

 08/06/1966المؤرخ في  154-66المعدل لقانون الإجراءات المدنیة رقم  25/04/93

 442ذا ما یسمى بالتحكیم الدولي أما التحكیم الداخلي فھو منظم بنصوص المواد من وھ

م سواء تعلق التحكیم بالأشخاص .إ.ق 442أما شروط التحكیم طبقا لنص المادة . 458إلى

الطبیعیة أو المعنویة وھذه الأخیرة تنقسم إلى الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص 

و الشركات ذات الطابع الصناعي و التجاري وھذه یحق لھا اللجوء  مثل الشركات الوطنیة

إلى التحكیم ، و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام مثل الدولة، الولایة والمؤسسات 

العمومیة ذات الطابع الإداري لا یجوز لھا اللجوء التحكیم ویكون التحكیم لھذه الفئة سوى 

  2.ةفي علاقاتھا التجاریة الدولی

لا یجوز لھا طلب التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام أو  الطبیعیة،كما أن الأشخاص 

.3حالة الأشخاص و أھلیتھم  

و أحكام المحكمین فور صدورھا تصبح لھا الحجیة و في حالة الامتناع على التنفیذ یتم 

  .إضفاء الصیغة التنفیذیة علیھا بموجب أمر على ذیل عریضة

، إلا أن المشرع أخضع بعض النزاعات بصفة إجباریة للتحكیم أن التحكیم اختیاري والقاعدة

  .مثل النزاعات الجماعیة في العمل 

وبھذا فإن التحكیم ھو إنھاء النزاع ودیا وھو مثل اللجوء إلى القضاء و لكن یتم خارج     

شروط : ل الجھات القضائیة و لھ إجراءات مختلفة لیست موضوع دراستنا الحالیة مث

                                                                                                                                                                                     

. 19سابق ، صمحمد السید عرفة ، مرجع ) : 3   
.ق ا م  08/  442المادة  ) :1  

.ق ا م  02/  442المادة  ) :2  
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، تحكیم وشكلھ انتھاء التحكیماللجوء إلى التحكیم ، الأشخاص محل التحكیم ، موضوع ال

                    1.تنفیذ أحكام المحكمین ، طرق الطعن في أحكام التحكیم 

:   أوجھ التشابھ و الاختلاف بین المصالحة و التحكیم :  ثانیا   

  :منھان المصالحة الجزائیة و التحكیم نذكر توجد عدة نقاط اختلا ف وتشابھ بی     

تھدف المصالحة إلى إنھاء النزاع بطریقة ودیة بین أطراف : من حیث الخصومة  -

الخصومة ، كما یھدف  التحكیم إلى إنھاء النزاع عن طریق تعیین محكمین بطریقة ودیة إلا 

ھي انقضاء الدعوى أن النزاع  في المصالحة الجزائیة مصدره إجرامي ونتیجة المصالحة 

العمومیة التي تتعلق بالنظام العام ، أما في التحكیم فلا یمكن طلب التحكیم في المسائل التي 

  .تمس بالنظام العام 

یتفق التحكیم و المصالحة في أنھ لا یجوز إجراؤھا ممن كان فاقدا : من حیث الأطراف -

التحكیم یوجد طرفا النزاع و  إلا أنھ في.للأھلیة كالمجنون و المعتوه و المحجور علیھ

المحكمین اللذین یصدرون الحكم التحكیمي  و في المصالحة الجزائیة لا نجد سوى طرفي 

   2.النزاع فقط اللذین یتنازلان على وجھ التبادل عن بعض مما یتمسكان بھ

المصالحة تقتضي التنازل عن كل أو بعض ما یتمسك بھ : من حیث حقوق الأطراف  -

ما في التحكیم فلا یتنازل الخصوم كلھم أو بعضھم عن بعض أو كل ما یتمسكون طرفاھا ، أ

بھ ، بل یحكم المحكم في النزاع ویكون حكمھ ملزما لمن صدر ضده ، ومن ثم فإنھ یمكن 

إلا أنھ في التحكیم مع التفویض بالصلح لا یلتزم المحكم . أن یقضي بكل الحق لخصم واحد 

وعي فیجوز لھ إذا اتفق طرفا النزاع على تفویضھ بالصلح أي بتطبیق قواعد القانون الموض

                                                           

 ،، د م ج)  الاستثنائیةنظریة الدعوى ،الخصومة ، الإجراءات ( ن ، قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقرا ) :1
. 377، ص  2001الجزائر ،  

. 37سابق ، ص د عرفة ، مرجع محمد السی) : 2  
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أن یفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة و الإنصاف دون التقید بأحكام 

   1 .القانون

إن المصالحة الجزائیة و التحكیم في كل منھما : حسم النزاع دون منازعات قضائیة  -

تفادي عرض النزاع على القضاء ، فالمصالحة  الھدف منھ حسم النزاع دون حكم قضائي و

الجزائیة غالبا ما تنعقد قبل إخطار السلطات القضائیة ،حیث تبرم بمجرد معاینة المخالفة من 

یترتب على ھذه المصالحة حفظ القضیة على ارة أو عناصر الشرطة القضائیة، وقبل الإد

ة و لا ترسل أیة نسخة إلى النیابة ، مستوى الإدارة بحیث تحتفظ الإدارة بالملف كوثیقة إداری

أما بالنسبة للتحكیم فإنھ یفترض فیھ سواد روح التفاھم و تبادل الثقة بین طرفي النزاع و نیة 

  .الامتثال الرضائي للحكم الذي سیصدره المحكم وعدم الطعن فیھ قضائیا 

:المصالحة و الوساطة في المواد الجزائیة : الفرع الثاني   

نظام الوساطة في المواد الجزائیةتعریف : أولا  

الوساطة نظام یستھدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة بین أشخاص أو أطراف و     

ایة ، وقد طبق ھذا النظام في البدأكثر لحل النزاعات بالطرق الودیةیستلزم تدخل شخص أو 

بھدف تخفیف ، ثم من قبل أعضاء النیابة العامة  في فرنسا بالولایات المتحدة الأمریكیة

العبء عن محاكم الجنح ، بحیث تم تطبیق نظام الوساطة في بدایة الثمانینات دون وجود 

نص حیث اتخذت صورة الأمر بالحفظ المشروط لوجود اتفاق بین أطراف النزاع و قد أراد 

المشرع الفرنسي تقنین إجراء الوساطة ووضعھا في إطار قانوني حیث أضاف فقرة سابعة 

ن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  والتي بمقتضاھا أدخلت الوساطة في م 41للمادة 

یستطیع وكیل الجمھوریة :"نظم الإجراءات الجزائیة ، وقد نصت الفقرة السابعة على أن 

أن یقرر إجراء  دعوى الجزائیة و بموافقة الأطرافقبل أن یتخذ قرارا في شأن ال......

                                                           

. 23سابق ، ص الأنصاري حسن النیداني ، مرجع  ) :1  
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لإجراء یمكن أن یضمن تعویض الضرر الذي أصاب وساطة إذا تبین لھ أن مثل ھذا ا

یساھم في تأھیل مرتكب المترتب عن الجریمة و للاضطرابالمجني علیھ ویضع نھایة 

  1."الجریمة 

ولقد تعددت التعریفات التي قدمھا الفقھ العام لنظام الوساطة حیث تعرف الوساطة     

لعامة وحدھا قبل تحریم الدعوى إجراء غیر قضائي ،تقرره النیابة ا:" الجزائیة بأنھا 

  ".الجزائیة ، بھدف تعویض المجني علیھ ووضع حد للمتاعب التي خلفتھا الجریمة 

أسلوب غیر قضائي ، یعتمد على اقتراح النیابة العامة ، وتستمد وجودھا من :" أو ھي    

كفلھ الصلح الذي تم بین المجني علیھ و الجاني الذي تحقق من مسؤولیتھ الجزائیة، وت

  ".بتعویض المجني علیھ 

وتعرف الوساطة الجنائیة بأنھا صورة من صور الصلح الجنائي حیث تطلب موافقة      

الأطراف علیھا و الوساطة من الإجراءات الجزائیة التي تتسم بالسرعة، وتعتبر من 

  .الإجراءات المكملة للصلح الجنائي حیث یقعان في نطاق ملائمة الإجراءات الجزائیة 

أوجھ الشبھ و الاختلاف بینھما :ثانیا   

یرى جانب من الفقھ أن الوساطة الجزائیة المنصوص علیھا في قانون الإجراءات       

حیث یقرب الوسیط بین وجھات نظر  ،الجزائیة البلجیكي تقترب بشدة من الصلح الجزائي

 .ة الأطراف كما في حالات الصلح المألوفة و یحفزھم لاقتراح موضوع التسوی

كما یرى جانب من الفقھ المصري أن الوساطة تعتبر تطبیقا لنظام الصلح أو بالأحرى     

ھي بمثابة مجالس للصلح لأنھا تستھدف الوصول إلى اتفاق أو مصالحة بالطرق الودیة 

فالصلح و الوساطة من الأسالیب الحدیثة لفض النزاعات التي تنجم عن الجرائم، ویضمنان 

                                                           

 ،2000دعوى الجنائیة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مدحت ع الحلیم رمضان ، الإجراءات الموجزة لإنھاء ال) : 1 
. 24– 22ص    
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، وبھما یمكن تجنب مساوئ العقوبات الأضرار التي خلفتھا الجریمةعن  تعویضا فعالا

       1. السالبة للحریة قصیرة المدة

ویعترض جانب من الفقھ الفرنسي على أن الوساطة الجزائیة من صور الصلح     

الجزائي، كون أن تعویض المجني علیھ في نظام الوساطة لا یحول دون تحریك النیابة 

، لجزائیة خلاف الصلح الذي یعتبر سببا خاصا لانقضاء الدعوى الجنائیةالعامة للدعوى ا

مع ذلك فإذا لاقت الوساطة الجزائیة النجاح فتترجم بقرار لحفظ الدعوى الجزائیة الذي یعد و

      2.من القرارات الإداریة للنیابة العامة و لیس من القرارات القضائیة 

النیابة العامة الصلح بین المجني علیھ و الجاني، و فالوساطة وسیلة فعالة للوصول إلى     

یترتب على ھذا الاقتراح وقف الإجراءات الجزائیة لحین ، وھي التي تقترح الوساطة

كما أن إجراءات الوساطة . إلى التسویة  بین المجني علیھ والجاني بمعاونة الوسیط التوصل

ة البلجیكي قد نص على انقضاء فضلا على أن قانون الإجراءات الجزائی. تقطع التقادم

الدعوى العمومیة بالوساطة وھو یتشابھ في كثیر من الوجوه مع قانون الإجراءات الجزائیة 

        3.الفرنسي

  

  

  

 

                                                           

.وما بعدھا  36سابق ، ص محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع ) : 1  
. 28سابق ، ص مدحت ع الحلیم رمضان ، مرجع ) : 2   

. 42محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع سابق ، ص  ) :3   
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  :تمھید وتقسیم 

عالجنا في الفصل السابق مفھوم المصالحة الجزائیة و طبیعتھا القانونیة، ولا ریب 

في أن ما خلصنا إلیھ سیرتب آثارا في غایة الأھمیة خلال دراسة أحكام الصلح في 

حكام من خلال مبحثین ، حیث نعالج ھذه الأالمواد الجزائیة ، ومن ھنا تتم معالجتنا ل

مواد الجزائیة و الآثار التي یرتبھا الصلح في ال. ة في مبحث أول شروط المصالح

  .في المبحث الثاني 

  شروط تطبیق الصلح في المواد الجزائیة: المبحث الأول

أخرى إجرائیة وعیة وسم شروط الصلح في المواد الجزائیة إلى شروط موضنقت

لح في الجرائم لصل ھذه الشروط بالنسبةبین  زییمبإجراءات الصلح مع الت تتعلق

، بالإضافة إلى  في المخالفات التنظیمیةلصلح ل بالنسبة أوالاقتصادیة و المالیة 

  .شروط خاصة بالإدارة وبالأطراف المتصالحین معھا 

  الشروط الموضوعیة للمصالحة : المطلب الأول 

 ھاالجزائیة على سبیل الاستثناء بوصف المصالحةتنص التشریعات الجنائیة على 

لإدارة الدعوى العمومیة ، و من ثمة یحدد النص التشریعي نطاق  استثنائیا أسلوبا

في بعض الجرائم ، وقام  إذا لم ینص القانون على المصالحة، ف ھذه المصالحة

فلا ترتب المصالحة آثارا  الجاني بالرغم من ذلك بالتصالح مع الجھة المجني علیھا،

     1. د  بھاتقانونیة یع

لجرائم المنصوص على جواز لللشروط الموضوعیة بالنسبة ومنھ سوف نتطرق  

  .المصالحة فیھا في التشریع الجزائري 

  

  

                                                           

. 202محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع سابق ، ص    1( :  
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  و المالیة الاقتصادیةفي الجرائم : الفرع الأول 

ندرس في ھذا الفرع الشروط الموضوعیة للمصالحة في كل من الجرائم الجمركیة 

جرائم  في ة ، و كذلكل ھذه الجرائم صدارة الجرائم التي تقبل المصالحتحیث تح

  .)المنافسة و الأسعارجرائم (المتعلقة بالممارسات التجاریة  جرائمالالصرف و

  :في الجرائم الجمركیة : أولا

یشترط قانون الجمارك لقیام المصالحة صحیحة أن تكون الجریمة محل المصالحة 

ئم الجرا جمیع نأ 2005قبل سنة  وإذا كانت القاعدة العامة ،تقبل المصالحة

المتعلق  23/08/2005المؤرخ   صدور الأمر، فإنھ بالجمركیة تقبل المصالحة

رائم على عدم جواز المصالحة في الج 21نصت مادتھ والذي بمكافحة التھریب 

 256ومع ذلك فقد أوردت المادة . )جرائم التھریب( المنصوص علیھا في ھذا الأمر

   1.دة على ھذه القاع استثناءاق ج في فقرتھا الثالثة 

  :نعرض أولا للقاعدة العامة ثم ندرس الاستثناءات 

الأصل أن جمیع الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة و الجرائم :  القاعدة العامة -1

 دویمكن تناولھا سواء بالاستنا. الجمركیة كثیرة في عددھا و متنوعة في طبیعتھا 

 .ھا جنحة أو مخالفةإلى وصفھا الجزائي كون دإلى طبیعة الجریمة أو بالاستنا

   الجرائم الجمركیة بحسب طبیعتھا -

المرور على مكتب الجمارك  : لتزامانإیقع على عاتق كل مستورد لبضاعة معینة 

  . و التصریح بالبضاعة لأعوان الجمارك

ا كان الإخلال مین مخالفة جمركیة توصف تھریبا إذو یعد إخلالا بأحد ھذین الالتزا

ا ذوتصدیر بدون تصریح  إ رادیاستوتوصف  .الجماركب ھو عدم المرور على مكت

  .عدم التصریح بالبضاعة لأعوان الجمارك كان الإخلال ھو

                                                           

   .284 –283ص ، 2005ات الجمركیة ، دار ھومة، الجزائر ،الطبعة الثانیة ، أحسن بوسقیعة ، المنازع) : 1
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المؤرخ  98/10أنھ إثر تعدیل قانون الجمارك بموجب القانون  إلى وتجدر الإشارة

"  الاستیراد و التصدیر بدون تصریح" تخلى المشرع عن مصطلح  02/08/98في 

المخالفات التي تضبط في المكاتب أو المراكز الجمركیة أثناء " ح ستبدلھ بمصطلاو 

  ." عملیة الفحص و المراقبة 

إلى جانب الالتزامین المذكورین  أعلاه  المتعلقین بعبور الحدود یفرض التشریع و

إضافیة على حیازة وتنقل بضائع معینة في أماكن محددة   لتزاماتاالجمركي 

أخرى  لتزاماتاكما ویفرض  ،"النطاق الجمركي" عىالحدودي تد  للشریط متاخمة

على حیازة و تنقل بضائع معینة في كامل التراب الوطني و یتعلق الأمر بالبضائع 

في إرفاق البضاعة عند حیازتھا  لتزاماتالا ذهالحساسة القابلة للتھریب، وتتمثل ھ

   1.نظیم الجمركي تجاه الت يأو تنقلھا برخصة التنقل أو بوثائق تثبت وضعھا القانون

  :الجرائم الجمركیة بحسب تكییفھا الجزائي  -

   2.تنقسم الجرائم الجمركیة بحسب تكییفھا الجزائي إلى قسمین جنح و مخالفات 

وتكون الجنح الجمركیة من درجة ، تنقسم المخالفات الجمركیة إلى أربع درجاتكما 

   .وحیدة  

لمخالفات التي تضبط بمناسبة تنحصر المخالفات في ظل التشریع الحالي في ا

البضائع و تصدیرھا عند مرورھا عبر المكاتب أو المراكز الجمركیة أو  استیراد

وكانت إلى غایة تعدیل قانون  ،أثناء تواجدھا أو تنقلھا داخل الإقلیم الجمركي

 المتضمن قانون المالیة التكمیلي 25/07/2005الجمارك بموجب الأمر المؤرخ في

تھریب كذلك ، والذي قسمھا كذلك إلى أربع درجات بعد أن كانت تشمل أعمال ال

   : كمایلي وھي 322إلى  319خمس درجات قبل التعدیل في المواد من 

                                                           

. 42-  41، ص  ، مرجع سابق... ،المنازعاتحسن بوسقیعة أ  ) :1  
 14مكافحة التھریب في المادتین المتعلق ب 23/08/2005المؤرخ في  05/06تجدر الإشارة إلى أن الأمر ) : 2
سلحة وجریمة التھریب التي تشكل تھدیدا خطیرا على الأمن أو الاقتصاد ف جریمة تھریب الأمنھ قد كیّ  15و

  .الوطنیین أو على الصحة العمومیة على أنھا جنایات وتكون عقوبتھا السجن المؤبد 
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كل مخالفة :" قانون جمارك كما یلي 315عرفتھا المادة  :مخالفات الدرجة الأولى -

ا لا یعاقب ھذا لأحكام القوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقھا عندم

  1." القانون على ھذه المخالفة بأكثر صرامة

بأنھا كل مخالفة لأحكام  01ف  320عرفتھا المادة  :مخالفات الدرجة الثانیة-

القوانین و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبیقھا عندما یكون الھدف منھا أو 

عندما لا تتعلق ھذه و الرسومالحقوق و ا ھو التملص أو التغاضي عن تحصیلنتیجتھ

  2.المخالفة ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع

ویتعلق الأمر  ،قانون جمارك 321وردت في المادة  :مخالفات الدرجة الثالثة -

بالمخالفات التي یكون محلھا إما بضاعة من البضائع المحظورة عند الجمركة 

یفة أو مزالبضائع الوإما بضاعة من  ج، ق  02-21المنصوص علیھا في المادة 

التي تحمل علامات أو بیانات مزورة ، وإما بضاعة من البضائع الخاضعة لرسم 

مرتفع عندما تضبط ھذه البضائع عند مراقبة الطرود و المظاریف البریدیة أو عندما 

  .ترتكب ھذه المخالفات من طرف المسافرین 

 ع الجمركي بخصوصتبعھ المشراشكل ھذه المخالفات خروجا عن المنھج الذي تو

 بحیث وردت ھذه المخالفات ضمن الأفعال تصنیف الجرائم و تكییفھا الجزائي

  .3ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع  اتصالھاالموصوفة مخالفة رغم 

                                                           

: ج واعتبرتھا مخالفات من الدرجة الأولى.ق 319من بین الأعمال التي نصت علیھا المادة  ) :1  
.التي تتضمنھا التصریحات الجمركیة كل سھو أو عدم صحة البیانات -  
.التصریح المزیف في تعیین المرسل إلیھ الحقیقي أو المرسل الحقیقي  -  
... ..أشھر  03التزام مكتتب عندما لا یتجاوز ھذا التأخیر التأخیر في تنفیذ  -  

:في   01ف  320حسب المادة تتمثل ھذه المخالفات  ) :2  
النقص في بیانات الشحن وفي التصریحات الموجزة ، الاختلاف في نوعیة  النقص غیر المبرر في الطرود ، -

.البضائع المقیدة في بیان الشحن أو في التصریحات الموجزة   
. عدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزامات المكتتبة -  
.التصریح المزیف حول نوع البضائع أو قیمتھا أو منشئھا  -  
.على البضائع الموضوعة تحت نظام العبور خلال نقلھا عملیات الاستبدال التي تطرأ -   

:ج .ق 321من بین الأعمال التي تعد مخالفة من الدرجة الثالثة تذكر المادة ) : 1  
.صریحات الموجزة مھما كانت طریقة جمعھا رزوم أو طرود مغلقة كوحدة في الت تقدیم عدة -  
یدیة للمظاریف المرسلة من شخص إلى آخر و المجردة من المخالفات المعاینة عند المخالفة الجمركیة البر -

.الطابع التجاري  
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ھي خاصة ق ج و 322وردت ھذه الفئة في المادة :مخالفات الدرجة الرابعة  -

و قیمتھا أو منشئھا أو في تعیین بالتصریحات المزورة من حیث نوع البضاعة أ

  : ن المرسل إلیھ الحقیقي عندما ترتكب بتوافر شرطی

أن تكون البضاعة محل المخالفة من صنف البضائع الغیر المحظورة و لا من _ 

  .صنف البضائع الخاضعة لرسم مرتفع

   1.مزورةأن ترتكب المخالفة بواسطة فواتیر أو شھادات أو وثائق أخرى  _

ھا جنحا منذ تعدیل قانون تبة للجنح عدا أعمال التھریب التي أصبحت برمأما بالنس

 05/06، وأضاف إلیھا الأمر 25/07/2005موجب الأمر المؤرخ في الجمارك ب

وصف الجنحة في قانون الجمارك فإن . ةوصف الجنای 23/08/2005في  المؤرخ

مرتفع التي  یكون بالنسبة للجرائم التي محلھا بضائع محظورة أو خاضعة لرسم

وھي . كز الجمركیة أثناء عملیات الفحص أو المراقبةاتضبط في المكاتب أو المر

قانون جمارك وتقوم الجنحة  235الأفعال المنصوص و المعاقب علیھا في المادة 

أن یكون الفعل مخالفة من المخالفات  :الجمركیة في ھذه الصورة على عنصرین ھما

، وأن ثناء عملیات الفحص و المراقبةكز الجمركیة أاالتي تضبط في المكاتب أو المر

تكون البضاعة محل المخالفة من البضائع المحظورة أو من البضائع الخاضعة لرسم 

  . مرتفع

مركیة ماعدا أعمال التھریب یمكن ن كل الجرائم الجفإن الأصل أ كما سبق أن قلناو

صالحة مع من تكون محل مصالحة حیث تستطیع إدارة الجمارك أن تجري أ

ذلك بتطبیق الجزاء الإداري كما رأینا في الطبیعة القانونیة للمصالحة المخالف و

  2.الجزائیة

                                                                                                                                                                      

.التصریحات المزورة من طرف المسافرین  -  
.ج.ق 22مخالفة أحكام المادة  -   
. من قانون الجمارك 322،  321،  320، 319راجع في ذلك المواد  ) :2   

ات التجاریة ، مذكرة ماجستیر في قانون بن یسعد عذراء ، المصالحة في مجالي الجمارك والممارس) : 1
. 17ص ،  2005 – 2004الأعمال ، جامعة قسنطینة ،   
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 قبل صدور حكم نھائي إما كما أن المصالحة الجزائیة في المواد الجمركیة تكون 

ما بعد صدور حكم نھائي، وإ. ویترتب علیھا انقضاء الدعویین العمومیة والجبائیة

في الجزاءات الجبائیة، أما العقوبات السالبة للحریة مصالحة أثر ال فینحصر

 ،كما ھي ى فلا تؤثر علیھا المصالحة وتنفذوالغرامات الجزائیة والمصاریف الأخر

وذلك بخلاف بعض التشریعات التي ساوت بین المصالحة قبل صدور حكم نھائي أو 

ین العمومیة عویحیث یكون أثرھا ھو انقضاء الد بعده في المنازعات الجمركیة

  .1والجبائیة مثل التشریع المصري

  :الاستثناءات الواردة على ھذه القاعدة  -2

 مجال ستبعد منت، أن على المجال القمعيالجمركیة یترتب على اقتصار المصالحة 

تطبیقھا جمیع المنازعات الجمركیة التي لیست ذات طابع جزائي ، و ھكذا یخرج 

كل المنازعات الجمركیة المدنیة ، مثلا منازعات عن نطاق المصالحة الجمركیة 

دفع الحقوق أو طلب استردادھا أو غیرھا من القضایا الجمركیة التي یختص بنظرھا 

  .القضاء المدني 

الأصل أن جمیع الجرائم الجمركیة تقبل المصالحة مھما كان وصفھا إلا أنھ و

صارت  2005تغش 23المؤرخ في  05/06بصدور قانون مكافحة التھریب رقم 

جمیع جرائم التھریب مستثناة من إجراءات المصالحة المنصوص علیھا في التشریع 

  2.الجمركي

في فقرتھا الثالثة قد أوردت استثناء على ھذا الأصل بنصھا على  265كما أن المادة 

عدم جواز المصالحة في الجرائم التي یكون محلھا بضائع محظورة عند الاستیراد 

أن الاجتھاد القضائي  إلىبالإضافة ق ج، من  21ھوم المادة أو التصدیر بمف

                                                           

. 48محمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع سابق ، ص  ) :2  
المتضمن قانون مكافحة التھریب 05/06من قانون  21المادة  ) :1 .  
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عرض لجمیع نت. 1على مجموعة أخرى من الاستثناءات ا والتنظیم الجمركي قد نص

  :ھذه الاستثناءات فیما یلي 

  : 03ف 265الاستثناء الوارد في المادة _ 

البضائع بصفة قطعیة المصالحة في الجرائم المتعلقة ب 03ف  265تحظر المادة    

، من قانون الجمارك 21فھوم المادة المحظورة عند الاستیراد و التصدیر حسب م

  :ق ج نجدھا تعرف البضائع المحظورة كما یلي21وبالرجوع إلى نص ھذه المادة 

  .كل البضائع التي یمنع استیرادھا أو تصدیرھا بأیة صفة كانت  -1

شھادة أو إتمام إجراءات عندما تعلق جمركة البضائع على تقدیم رخصة أو  -2

  .خاصة

 -     :تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدیر محظورة إذا تعین ما یلي     

إذا  -                         .إذا لم تكن مصحوبة بسند أو ترخیص أو شھادة قانونیة

ا لم إذ -                .كانت مقدمة عن طریق رخصة أو شھادة غیر قابلة للتطبیق

  .تتم الإجراءات الخاصة بصفة قانونیة

  

  

  :                                         فالبضائع المحظورة نوعان   

البضائع المحظورة عند الاستیراد أو التصدیر ویتعلق الأمر بالبضائع الممنوع 

  .استیرادھا ، و ھي البضائع المشار إلیھا في الفقرة الأولى 

ن تتوقف جمركتھا على تقدیم سند أو رخصة أو شھادة إتمام البضائع التي تكو

  .وھي المشار إلیھا في الفقرة الثانیة  ،إجراءات خاصة

                                                           

. 53، مرجع سابق ، ص  ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة) : 2    
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ن محلھا ھو الخاص بالجرائم التي یكو 03ف 265والحظر الذي تقصده المادة     

من  01التصدیر فقط الواردة في الفقرة ممنوع استیرادھا عند الاستیراد والبضائع ال

  1.وبالتالي لا یجوز المصالحة في ھذه الجرائم  21دة الما

أما بالنسبة للجرائم التي تكون محلھا البضائع التي تتوقف جمركتھا على تقدیم سند 

  .أو رخصة شھادة أو إتمام إجراءات خاصة فتجوز المصالحة فیھا 

م تحل من قانون الجمارك لم تبین لنا قائمة البضائع المحظورة ول 21إلا أن المادة 

، بخلاف ما كان علیھ الحال قبل تعدیلھا بالقانون رقم أي نص تنظیميبشأنھا إلى 

 1992،2مارس 28في  دراصالتنفیذي المرسوم ال، حیث كانت تحیلنا إلى  98/10

والذي اكتفى بتعریف الحظر وقسمھ إلى صنفین الحظر المطلق والحظر الجزئي، 

فرض على البضائع منصوص علیھا حیث یجب أن یكون الحظر أو القیود التي ت

  3.صراحة بنص تشریعي أو تنظیمي

سالف الذكر، نحاول حصر قائمة  92/126والمرسوم  21/01واستنادا إلى المادة 

استیرادھا أو تصدیرھا وبالتالي عدم جواز المصالحة في عند البضائع المحظورة 

لمحظورة حظرا مطلقا و البضائع ا: الجرائم المتعلقة بھا، و التي نقسمھا إلى فئتین 

  .البضائع المحظورة جزئیا

   :البضائع المحظورة حظرا مطلقا-1 

: و ھي البضائع التي منع استیرادھا أو تصدیرھا بصفة قطعیة و ھي نوعان 

 -                                            .المنتجات المادي و المنتجات الفكریة 

ع المتضمنة علامات منشأ مزورة وكذا البضائع المنتجات المادیة و تشمل البضائ

البضائع التي  -                                                               4.المقلدة 

                                                           

. 30عذراء ، مرجع سابق ، ص  بن یسعد   1: (  
.ق ج  21المتضمن كیفیات تطبیق المادة  1992 28/03مؤرخ في  92/126مرسوم تنفیذي رقم  ) :2   
.من المرسوم سالف الذكر 03المادة  ) :3   

  .من قانون الجمارك 22المادة  ) :1
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                                                                 1).مقاطعة اقتصادیة(مقاطعة تجاریة كإسرائیل مثلابلد محل منشؤھا 

  :المنتجات الفكریة و تشمل  -

النشریات الأجنبیة التي تتضمن صورا أو قصصا أو إعلانا أو إشھارا منافیا  -

للأخلاق الإسلامیة و للقیم الوطنیة و لحقوق الإنسان أو التي تشید بالعنصریة أو 

 -                                                            2.التعصب أو الخیانة 

النشریات الدوریة الأجنبیة التي تتضمن إشھارا أو إعلانات من شأنھ أن یساعد على 

المطبوعات  -                                                      3.العنف و الانحراف 

والصور    اللوحات الزیتیة و المحررات و الرسوم والإعلانات والصور و

                    4.العامةوأي شيء آخر منافي للآداب  الفوتوغرافیة وأصول الصور

الكتب و النصوص والمطبوعات والملصقات والرسوم والصور الرمزیة التي  -

   5.تحرض على الإجھاض 

  6.المؤلفات المقلدة -

وبوجھ عام تحظر حظرا مطلقا الكتب و المؤلفات المطبوعة مھما كانت دعائمھا    

  :بما یأتي و التي یتمیز مضمونھا 

  .تجسید الإرھاب و الجریمة و العنصریة  -

  .المساس بالھویة الوطنیة بأبعادھا الثلاثة  -

  .المساس بالوحدة الوطنیة و سلامة التراب الوطني و الأمن الوطني  -

  .المساس بالآداب العامة و الأخلاق  -

  .تحریف القرآن الكریم  -
                                                           

.حد المصادق علیھ بتاریخالمتضمن قبول النظام المو 1988//16/05المؤرخ في  88/29المرسوم ) :2  
.من قانون الإعلام  22المادة  ) :3  
.من قانون الإعلام 26المادة  ) :4   
  .ق ع 333المادة  ) :5
.ق ع 310المادة  ) :6   

.المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  06/03/1997المؤرخ في  97/10من الأمر  149المادة    7( :  
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  1.الإساءة إلى الله و الرسل  -

  :ائع المحظورة حظرا جزئیا البض_  2

وھي البضائع التي یخضع تصدیرھا أو استیرادھا إلى ترخیص مسبق من      

  :السلطات المختصة و ھي 

المؤرخ  97/06من الأمر  01العتاد الحربي والأسلحة والذخیرة ، تحظر المادة  -

د الأسلحة والذخیرة استیراد العتاالمتعلق بالعتاد الحربي و 21/01/1997في 

من  02،03،04الحربي والأسلحة والذخیرة حسبما ھي محددة ومصنفة في المواد 

نفس الأمر، وھي بالتالي تعتبر من البضائع المحظورة ولا تجوز المصالحة في 

  .الجرائم المتعلقة بھا 

من الأمر سالف الذكر تصدیر و استیراد الأسلحة و الذخیرة  07حیث تحظر المادة 

  أجازت  02ف 08ثاني و الثالث ، غیر أن المادة من الصنف الأول و ال

  

  2.لوزارة الدفاع الترخیص بذلك 

من الأمر استیراد و تصدیر المواد المتفجرة إلا بعد الحصول  09كما تحظر المادة 

ائع المحظورة على تأشیرة من وزارة الدفاع بذلك ، و ھي  بالتالي تدخل في البض

  3. 1ف 21بمفھوم المادة 

 25/12/2004المؤرخ في  04/18یحظر القانون :المؤثرات العقلیةو المخدرات -

تجار الغیر المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والا

                                                           

المتضمن تحدید الإطار التنظیمي لتوزیع  23/08/2003المؤرخ في  03/278من المرسوم  10المادة  ) :1
.الكتب والمؤلفات في الجزائر   

. 58 – 57، مرجع سابق  ، ص ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة   1( :  
  .المتضمن التنظیم المطبق على المواد المتفجرة 30/06/1990المؤرخ في  90/198الأمر  من 30المادة ) : 2
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استیراد المخدرات والمؤثرات أو  منھ تصدیر 19مشروعین بھما لاسیما المادة 

  .العقلیة 

ادھا و تصدیرھا وفق شروط غیر أنھ یجوز لوزارة الصحة الترخیص باستیر

و بذلك تدخل المخدرات و المؤثرات العقلیة . تنظیمیة تحددھا الوزارة المعنیة 

ق الجمارك و لا تجوز  01ف  21ضمن البضائع المحظورة حسب مفھوم المادة 

  .المصالحة في الجرائم المتعلقة بھا 

واد إلى رخصة من حیث یخضع استیراد وتصدیر ھذه الم: التبغ و المواد التبغیة  -

من  36إلى  34سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة وذلك حسب المواد من 

المتضمن تنظیم نشاطات صنع  18/10/2004المؤرخ في  04/331المرسوم رقم 

  .المواد التبغیة واستیرادھا وتوزیعھا

وعلاوة على ذلك تدخل أیضا ضمن مفھوم البضائع المحظورة حظرا جزئیا     

تجھیزات الاتصال، : من قانون الجمارك بضائع أخرى مثل  21/01م المادة بمفھو

الأملاك الثقافیة وأصناف الحیوانات والنباتات المھددة بالانقراض ، والمنظار بعید 

المدى والعادي ، وصفائح التدریع وأدوات القیاس وفضلا عن البضائع المذكورة 

بضائع المحظورة ویتعلق الأمر یوجد صنف آخر من البضائع یدخل ضمن مفھوم ال

إحدى مؤسساتھا مثل  بالبضائع التي یخضع استیرادھا وتصدیرھا لاحتكار الدولة أو

ضائع التي یوقف استیرادھا أو تصدیرھا بصفة مؤقتة بالمحروقات ، فضلا عن ال

  1.مثل الخمور

  :الاستثناءات التي كرسھا الاجتھاد القضائي

جوز فیھا المصالحة ویتعلق خر من الجرائم التي تإبراز نوع آ لقد عمل القضاء على

تقبل وصف جریمة ما أو من قانون خاص آخر عند  ،الأمر بجرائم القانون العام

                                                           

. 66 – 65، مرجع سابق ، ص  ...سن بوسقیعة ، المصالحةأح ) :1   
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و كذا جرائم القانون  المزدوجة،جمركیة وھي ما اصطلح على تسمیتھا بالجرائم 

  .العام المرتبطة بجرائم جمركیة

  :الجرائم المزدوجة _ 

قبل وصفین أحدھما من قانون الجمارك والآخر من القانون وھي الجرائم التي ت 

حیث د الصوري، ر وھو ما یعبر عنھ الفقھ بالتعدالعام أو من قانون خاص آخ

التي تنقضي وتنحصر آثار المصالحة في مثل ھذه الجرائم في العقوبات الجبائیة فقط 

  .1ضي بالمصالحة أما الدعوى العمومیة المتعلقة بنفس الجریمة فلا تنق، المصالحةب

   :جرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركیة _ 

وھي الصورة التي یرتكب فیھا شخص جریمتین أو أكثر إحداھما على الأقل 

ا حكم قضائي نھائي ، ویعبر عنھ الفقھ بالتعدد المادي حیث ملا یفصل بینھوجمركیة 

ریمة القانون العام تنحصر المصالحة في الجریمة الجمركیة فقط بینما تحال ج

  2.المرتبطة بھا إلى النیابة العامة من أجل المتابعة الجزائیة 

  :الاستثناءات الواردة في التنظیم الجمركي _ 

حددت الإدارة العامة للجمارك مجموعة من الجرائم التي تخرج عن إطار المصالحة 

ر العام عن السید المدی 31/01/1999الصادرة بتاریخ  303في التعلیمیة رقم 

للجمارك المتضمنة التوجیھات العامة لحساب الغرامات في إطار المصالحة وھي 

 الأعوان المخالفات الجمركیة المرتكبة من قبل أعوان الجمارك أو أي عون من

المؤھلین لمعاینة المخالفات أو المتورطین فیھا كأعوان الشرطة القضائیة وأعوان 

 3. قمع الغشو الضرائب وأعوان المنافسة

  الجرائم المتعلقة بمخالفة التشریع الخاص بالصرف :ثانیا

                                                           

. 33بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص    2( :  
. 289- 285، مرجع سابق ،ص ص  ...أحسن بوسقیعة ، المنازعات   3: (  
. 35بن یسعد عذراء، مرجع سابق ، ص    1: (  
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وھذا ما  صورھا،لأصل أن المصالحة جائزة في جریمة الصرف في مختلف ا   

  .المعدل والمتمم  96/22من الأمر  09یستشف من المادة 

 03من الأمر المذكور آنفا تنص قبل تعدیلھا بموجب الأمر رقم  10وكانت المادة    

، إذ تحال عائدا  مى عدم جواز المصالحة في حالة واحدة وھي إذا كان المتھعل 01/

مباشرة محاضر معاینة الجریمة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا من أجل 

  :   ، و یقصد بالعود في مفھوم ھذه المادة حالتان وھما 1المتابعة القضائیة

مع عدم  النوع،فس كون الجاني سبق الحكم علیھ نھائیا بسبب جنحة من ن -

وعدم اشتراط مرور مدة زمنیة  الحبس،اشتراط صدور حكم یقتضي بعقوبة 

سنوات  05تكون ھذه المدة (معینة بین الحكم الأول وارتكاب الجنحة الثانیة 

  .)بالنسبة لجنح القانون العام

ھذه الجنحة من إجراء المصالحة ، حیث  بكون الجاني قد سبق لھ أن استفاد بسب -

عتبار الجاني عائدا ارتكابھ لجنحة من جنح الصرف واستفادتھ من إجراء یكفي لا

  .    2المصالحة ثم معاودة ارتكابھ لجنحة صرف أخرى

وأصبحت  المانع،سقط ھذا  19/02/2003في  10 نھ بتعدیل نص المادةأإلا 

     3.المصالحة جائزة حتى مع المتھم في حالة عود

  :التجاریة  مارساتمالجرائم المتعلقة بال يف: ثالثا 

المتضمن تحدید القواعد  23/06/2006المؤرخ في  04/02أجاز القانون رقم 

 الأسعار،المطبقة على الممارسات التجاریة المصالحة في جرائم المنافسة و

منھ في الجرائم التي تكون العقوبة المقررة لھا قانونا أقل من  60وحصرتھا المادة 

                                                           

، ط 2006، دار ھومة الجزائر  ء الثاني أحسن بوسقیعة  ، الوجیز  في القانون الجزائري الخاص ، الجز ) :2
.  292ص  ، 03  

. 86ص ، مرجع سابق ، ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة     1: (  
.  293ص  ، مرجع سابق ،...أحسن بوسقیعة ، الوجیز ) : 2  
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و بذلك یكون المشرع قد قصر الصالحة ) دج 3.000.000( ثلاثة ملایین دینار 

  .1على طائفة من الجرائم و استبعدھا ضمنیا من طائفة أخرى 

، وذلك بموجب صراحة المتھم العائد من المصالحةمن جھة أخرى أبعد المشرع  و

وبذلك .                                           من القانون السالف الذكر 62المادة 

القانون لإجراء المصالحة في مجال الممارسات التجاریة توافر شرطین ھما  یشترط

:  

شرط یتعلق بطبیعة الجریمة و ھو أن تكون من الجرائم المعاقب علیھا بغرامة تقل  -

  . ج ملایین د 3عن 

  2.و شرط یتعلق بمرتكب الجریمة و ھو أن لا یكون في حالة عود  -

  

  :الشرط المتعلق بطبیعة الجریمة_ 1

أن المصالحة جائزة في الجرائم المتعلقة  04/02من قانون  30تنص المادة 

وھذا الشرط  دینار،ملایین  3بالممارسات التجاریة المعاقب علیھا بغرامة تقل عن 

  :ینطبق على الجرائم الآتیة

المعاقب علیھا و 04،06،07المواد مخالفة لأحكام جریمة عدم الإعلام بالأسعار  -

  .دج  100.000إلى  5.000بغرامة من  31في المادة 

المعاقب علیھا  08،09المادتین  مخالفة لأحكامعدم الإعلام بشروط البیع جریمة  -

  .دج 100.000دج إلى 10.000بالغرامة من  32في المادة 

                                                           

. 14بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص    3:(  
. 86، مرجع سابق ، ص ...أحسن بوسقیعة ،  المصالحة    4( :  
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والمعاقب علیھا في المادة  13، 11، 10المواد  مخالفة لأحكامجریمة عدم الفوترة  -

، دون أن فوترتھمن المبلغ الإجمالي الذي یتوجب  % 80 بغرامة تقدر بنسبة 33

  .ملایین دینار 3تتجاوز مبلغ 

 34المعاقب علیھا في المادة ، و12المادة  مخالفة لأحكام المطابقةالفاتورة غیر  -

  .دج 50.000دج إلى  10.000بغرامة من 

یھا في المعاقب عل 23و 22المادتین  مخالفة لأحكامممارسة أسعار غیر شرعیة  -

   1  .دج 200.000 إلىدج  20.000بغرامة من  36المادة 

في حین لا ینطبق الشرط المذكور في الممارسات الآتي بیانھا ومن ثم لا تجوز 

  :المصالحة فیھا 

  

  

المعاقب علیھا في  25و  24المادتین  مخالفة لأحكامالممارسات التجاریة التدلیسیة  -

  2.  ملایین دینار 10 إلىار ألف دین 300بغرامة من  37المادة 

والمعاقب  26،27،28المواد  مخالفة لأحكامالممارسات التجاریة الغیر النزیھة  -

  3. ملایین دینار 05ألف دینار إلى  50بغرامة من  38علیھا في المادة 

                                                           

.  17-15ص ن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص ب   1( :  
:و من أمثلتھا  ) :1  
.دفع أو استلام فوارق مخفیة للقیمة  -  
.ھمیة أو فواتیر مزورة تحریر فواتیر و -  
.و المحاسبة و إخفائھا أو تزویرھاإتلاف الوثائق التجاریة  -  
.حیازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة  -  
.التجار مخزون من المنتوجات بھدف تحفیز الارتفاع غیر المبرر للأسعار  حیازة -  
.حیازة التجار مخزون  من المنتوجات خارج موضوع تجارتھم الشرعیة قصد بیعھ  -   
:و من أمثلتھا  ) :2  
.تشویھ سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس بشخصھ أو بمنتوجاتھ أو بخدماتھ -  
..علامات الممیزة لعون اقتصادي منافس تقلید ال -  
.استغلال مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبھا  -  
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والمعاقب علیھا في المادة  29المادة  مخالفة لأحكامالممارسات التعاقدیة التعسفیة  -

  1.  ملایین دینار 05ألف دینار إلى  50من بغرامة  38

أغفلت الحالة التي تكون فیھا الجریمة معاقبا  60وتجدر الإشارة إلى أن المادة     

كما ھو الحال بالنسبة للممارسات التجاریة غیر  ج،ملایین د 3علیھا بغرامة تساوي 

 100من  والمعاقب علیھا بغرامة 20لىإ 15بالمواد من الشرعیة المنصوص علیھا

  . جملایین د 3إلى  جألف د

و أمام ھذا الوضع و عملا بقاعدة التفسیر الأصلح للمتھم ، نرى أن ھذا الإغفال لا 

یجب أن یضر بالمتھم ، فلیس ثمة ما یمنع من إجراء المصالحة إذا كانت العقوبة 

  2.المقررة لھذه الجریمة تساوي ھذا المبلغ 

  :الشرط المتعلق بمرتكب الجریمة _ 2

على أن المخالف الذي یكون في حالة عود  02/ 04من القانون  62تنص المادة    

لا یستفید من المصالحة ، ویرسل المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي 

للتجارة إلى و كیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة ، وھو ما 

  .غیر جائزة  یعني أن الصالحة في حالة كون المخالف عائدا

یعتبر في حالة عود في مفھوم :" عل أنھ  04/02من القانون  47تنص المادة     

ھذا القانون ، كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقھ 

، بدون أن تحدد ھذه المادة المقصود بكلمة عقوبة ، حیث كانت "منذ أقل من سنة 

المتعلق بالمنافسة  25/01/1995لمؤرخ في ا 06/ 95من الأمر  2ف76المادة 

                                                                                                                                                                      

، للتصرف فیھا قصد الأضرار بصاحب العمل أو المھنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك  الاستفادة من الأسرار -
.الشریك القدیم   

...الإشھار التضلیلي -   
:و من أمثلتھا  ) :3  
.حقوق و امتیازات لا تقابلھا حقوق و امتیازات مماثلة معترف بھا للمستھلك  أخذ -  
.فرض التزامات فوریة و نھائیة على المستھلك في العقود  -  
.دون موافقة المستھلك...الأساسیة امتلاك حق تعدیل عناصر العقد  -  
.دون أن یلزم نفسھ بھا التزام المستھلك تنفیذ التزاماتھ -   

. 89، مرجع سابق ، ص ...قیعة ، المصالحة أحسن بوس   1: (  
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یعتبر في حالة عود في مفھوم ھذا الأمر، التاجر الذي یقوم " الملغى تنص على

بمخالفة جدیدة رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أقل من سنة سواء قبل السلطة 

  : اثنین، وھكذا یأخذ مفھوم العود مدلولین "الإداریة أو من قبل القاضي 

كم علیھ قضائیا بسبب جریمة من جرائم المنافسة والأسعار منذ أقل من سبق الح -

من سنة ، مع عدم اشتراط أن تكون العقوبة ھي الحبس مثلما ینص علیھ قانون 

  1. العقوبات

         من سبق أن صدر ضده جزاء إداري بسبب جریمة من جرائم المنافسة -

خرج صراحة عن القواعد والأسعار منذ أقل من سنة، وبذلك یكون المشرع قد 

، و جاء بمفھوم خاص بھذه 2 العامة لمفھوم العود كما ھي محددة في قانون العقوبات

بمفھوم خاص بالجرائم " العود التقلیدي"الطائفة من الجرائم حیث یمتزج فیھ مفھوم 

  .الاقتصادیة 

ونشیر في ھذا الصدد إلى أن قرار غلق محل تجاري الذي یصدره الوالي أو    

لغرامات التي یقررھا مجلس المنافسة أو حتى إجراء المصالحة تدخل كلھا ضمن ا

 مضىمفھوم العقوبات الإداریة وبالتالي تؤخذ بعین الاعتبار لتقریر العود ، إذا 

  3.رتكب المخالف جریمة أخرى اعلیھا أقل من سنة ثم 

  :المخالفات التنظیمیة : الفرع الثاني

غرامة الصلح  ،ورتینمخالفات التنظیمیة إحدى صتأخذ المصالحة في مواد ال   

، والغرامة الجزافیة المنصوص علیھا من ق ا ج 381المنصوص علیھا في المادة 

   .4وما بعدھا من نفس القانون 392في المادة 

                                                           

. 43بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص   ) :2   
.من قانون العقوبات  56و  55المواد    1: (  
. 92 – 89، مرجع سابق ، ص ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة    2: (  

حیة ، دار ھومة ، الجزائر ، عبد العزیز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجن ) :3
. 61، ص  2006،  02الطبعة    
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نھ یطبق في جمیع أنواع المخالفات التي یكون من شأنھا أفالمبدأ بالنسبة للصلح    

ا على أنھ حق حیث یرى الفقھاء في إجراء الصلح ھذ ،ةالتنظیمی حالمساس باللوائ

 1.من ثم لا یجوز حرمانھ من ھذا الإجراءو إتباعھ،متى أراد  مقرر لصالح المخالف

من حیث الشروط الموضوعیة ، تتفق غرامة الصلح مع الغرامة الجزافیة في أما 

  :المحاور الكبرى وتختلفان في بعض التفاصیل 

  ) غرامة الصلح ( م البسیطة اات القانون العبالنسبة لمخالف: أولا

الأصل أن كل مخالفات القانون البسیطة  تجوز تسویتھا عن طریق غرامة    

 : وھي  ق ا ج 391المادة  الصلح، مع ورود بعض الاستثناءات أوردتھا

أو كانت  2،جزاء آخر غیر الجزاء المالي إذا كانت المخالفة تقع تحت طائلة  -1

بعقوبات  تعویض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بالأشیاء أوتعرض مرتكبھا ل

ومنھ تستبعد جمیع مخالفات قانون العقوبات من مجال تطبیق . تتعلق بالعود

  .اختیاریةوبة الحبس حتى ولو كانت غرامة الصلح لكونھا تعرض صاحبھا لعق

 .إذا أثبت المحضر أكثر من مخالفتین بالنسبة لمتھم واحد  -2

ق ا ج تجیز التحقیق القضائي  66، علما بأن المادة حقیق قضائي إذا كان ثمة ت -3

 .في مواد المخالفات 

 3.إجراء غرامة الصلح استبعادفي الأحوال التي ینص فیھا تشریع خاص على  -4

 ).الغرامة الجزافیة(بالنسبة لمخالفات قانون المرور : ثانیا

ة الناشئة عن مخالفة الدعوى العمومی انقضاءق ا ج  01 – 392أجازت المادة     

  .في المواد المنصوص علیھا بصفة خاصة في القانون وذلك بدفع غرامة جزافیة  

                                                           

. 391، ص ن بدون دار نشر ب ط ، ب ت.3علي جروة ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة، المجلد  ) :4  
محمد عبد الحمید الألفي ، الصلح في جرائم قانون العقوبات و الإجراءات الجنائیة ، المكتبة القانونیة ،  ) :1

. 363، ص  2002مصر ،    
. 93 - 92، مرجع سابق ، ص ...أحسن بوسقیعة، المصالحة   2: (  
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المؤرخ في  01/14وعلى ھذا الأساس  نص المشرع الجزائري في القانون رقم   

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا المعدل  19/08/2001

، على جواز المصالحة  2004نوفمبر 10المؤرخ في  04/16والمتمم بالقانون رقم 

مع المخالف في المخالفات  الماسة بنظام  السیر عبر الطرق وسلامة حركة المرور 

وذلك بدفع غرامة جزافیة محددة  دج، 5000یتجاوز مبلغھا  المعاقب علیھا بغرامة لا

   1. مسبقا

المنصوص علیھا بھ  فاتوباستقراء نصوص قانون المرور نجد أن أغلبیة المخال  

دج وبالتالي تكون قابلة للمصالحة، ما عدا مخالفتین  5000عقوباتھا لا تتجاوز 

وھما مخالفة تجاوز السرعة القانونیة المرخص  82و74علیھما في المواد صمنصو

، ومخالفة القیام دج10.000دج إلى 5000مة مالیة من بھا المعاقب علیھا بغرا

دج 5000دون إصلاحھا المعاقب علیھا بغرامة مالیة من  بأشغال بالمسلك العمومي

  2.دج 10000إلى 

من قانون المرور استثناءین على  119ق ا ج  والمادة  393كما أوردت المادة    

  :نظام الغرامة الجزافیة  وھما  استبعادالقاعدة المذكورة آنفا وبالتالي 

ویضات للأشخاص أو إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبھا للقیام بإصلاح التع -

  .الأموال أو لعقوبة أخرى غیر العقوبة المالیة 

نطبق على إحداھا الإجراء یمخالفات في آن واحد والتي لا  ارتكابوفي حالة  -

ومنھ لا یطبق نظام الغرامة الجزافیة في حالة  .المتعلق بالغرامة الجزافیة

ة الحبس أو لغرامة المخالفات المتزامنة وكانت واحدة منھا تعرض مرتكبھا لعقوب

  3. دج 5000یتجاوز حدھا الأقصى 

  : الشروط الإجرائیة للمصالحة الجزائیة: المطلب الثاني

                                                           

. 01/14من قانون  118المادة ) : 3  
المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  19/08/2001المؤرخ في  01/14من قانون  82،  74المواد ) 1

.وسلامتھا و أمنھا المعدل والمتمم   

.94، مرجع سابق ، ص ...ة المصالحأحسن بوسقیعة ،  ) :2   
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إذا كانت المصالحة معلقة على شروط موضوعیة ، فإنھا تخضع كذلك لإجراءات    

مع إتباع نفس المنھج بالنسبة : معینة ینص علیھا القانون نتطرق إلیھا فیما یلي 

موضوعیة حیث نتطرق أولا للشروط الإجرائیة للمصالحة في الجرائم للشروط ال

  .الاقتصادیة والمالیة ثم لھذه الشروط في حالة المخالفات التنظیمیة 

   :والمالیةبالنسبة للجرائم الاقتصادیة  :الأولالفرع 

ندرس في ھذا الفرع الشروط الإجرائیة للمصالحة في كل من الجرائم الجمركیة     

ثم في  المصالحة،رھا تحتل الصدارة في الجرائم التي تطبق علیھا إجراء باعتبا

  :التجاریةجرائم الصرف ثم في جرائم الممارسات 

  :في المجال الجمركي : أولا 

یشترط المشرع الجزائري لقیام المصالحة الجمركیة أن یبادر الشخص المتابع     

مارك المؤھلین لمنح المصالحة بتقدیم طلب لھذا الغرض إلى أحد مسؤولي إدارة الج

ما لم تكن المخالفة المرتكبة من المخالفات التي  أن یوافق ھذا الأخیر على الطلب، و

تستوجب فیھا المصالحة أخذ رأي اللجنة الوطنیة أو اللجان المحلیة للمصالحة ، ولا 

لتي تكون المصالحة نھائیة محدثة لآثارھا إلا بعد التصدیق علیھا من قبل السلطة ا

  :تعلو المسؤول المؤھل لمنح المصالحة وصدور قرار المصالحة 

  :طلب الشخص المتابع من أجل جریمة جمركیة  -1

، ویتسع مفھوم أن یصدر الطلب عن الشخص المتابع یشترط قانون الجمارك    

الشخص المتابع من أجل جریمة جمركیة بحیث لا یقتصر على مرتكب الجریمة بل 

لشریك في الغش والمستفید منھ والمصرح والوكیل لدى یتعداه لیشمل أیضا ا

  .والكفیلالموكل و الجمارك

والأصل أن الطلب لا یخضع إلى شكلیات معینة كالكتابة مثلا ومن ثم یستوي أن    

 99/195رقم  التنفیذيغیر أنھ یستشف من المرسوم . یكون الطلب شفویا أو مكتوبا

وتشكیلھا وسیرھا أن  جان المصالحةل المتضمن إحداث 16/08/1999المؤرخ في 
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الطلب یكون كتابیا لاسیما في الحالات التي تخضع فیھا المصالحة إلى رأي اللجنة 

   1 .للمصالحةالوطنیة أو اللجان المحلیة 

یشترط القانون في الطلب صیغة معینة بل یكفي أن یتضمن تعبیرا عن إرادة  ولا  

من المستحسن أن یتضمن الطلب  صریحة لمقدم الطلب في المصالحة غیر أنھ

                                                                       2.بشأن المبلغ المتصالح علیھ اقتراحاتھ

آنف الذكر، أن یكتتب  99/195من المرسوم التنفیذي رقم  05وتشترط المادة   

أي اللجنة الوطنیة مقدم الطلب في الحالات التي تخضع فیھا المصالحة إلى ر

 25للمصالحة، إما مصالحة مؤقتة في حالة عرض نقدي مضمون بتقدیم كفالة بنسبة 

  . من مبلغ الغرامات ، وإما إذعان للمنازعة مكفولا %

ولقد عمم ھذا الشرط وأصبح یطبق على كافة طلبات المصالحة ، ویعتبر شرطا      

لمصالحة ، ویترتب على عدم ا حأولیا لإخطار مسؤول الجمارك المرخص لھ بمن

  .إیداع مبلغ الكفالة عدم قبول الطلب شكلا دون النظر في موضوعھ 

تقید طلب المصالحة الجمركیة بمیعاد معین إذ  وإذا كانت بعض التشریعات لا     

أي وقت بعد ارتكاب الجریمة سواء قبل صدور حكم نھائي مثل  تجیزه في

صریة ، فقد كان قانون الجمارك الجزائري قبل التشریعات المغربیة والتونسیة والم

یحصر المصالحة في میعاد محدد وھو قبل صدور  98/10تعدیلھ بموجب القانون 

          3.حكم نھائي 

في فقرتھا الثامنة تجیز  265وإثر تعدیل قانون الجمارك صارت المادة     

في العقوبات المصالحة حتى بعد صدور حكم قضائي نھائي على أن ینحصر أثرھا 

                                                           

. 16/08/1999المؤرخ في  195/ 99من المرسوم التنفیذي  05المادة  ) :1  
.289، ص ، مرجع سابق...أحسن بوسقیعة ، المنازعات ) : 2  
المتعلق  23/08/2005المؤرخ في  06- 05من القانون  42ق ج ملغاة بالمادة  328علما أن المادة  ) :1

.بمكافحة التھریب  
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الجبائیة وھما الغرامة والمصادرة الجمركیتین دون العقوبات الجزائیة كعقوبة 

                                                                                                          1.الحبس والغرامة الجزائیة البدیلة لھا في حالة تطبیق الظروف المخففة

المصالحة المؤقتة أو الإذعان للمنازعة تأجیل تقدیم  اكتتابویترتب على     

، وإذا كانت حیلت إلى القضاء من أجل المتابعةالشكوى للنیابة إذا لم تكن القضیة قد أ

توى قاضي التحقیق أو قضاة الحكم یتعین على القضیة أمام القضاء سواء على مس

  . إدارة الجمارك طلب تأجیل النظر في القضیة إلى غایة اتخاذ قرار بشأنھا 

وإذا كان للطالب شركاء تلتمس من قاضي التحقیق أو جھة الحكم المختصة فصل 

  2.وتأجیل النظر في قضیتھ لمدة معینة باقي المتھمینقضیة مقدم الطلب عن 

  :ة إدارة الجمارك موافق -2

إن المصالحة الجمركیة في التشریع الجزائري لیست حقا لمرتكب المخالفة ولا    

إتباعھ قبل رفع الدعوى إلى ھو إجراء مسبق ملزم لإدارة الجمارك یتعین علیھا 

، إنما ھي مكنة أجازھا المشرع لإدارة الجمارك تمنحھا متى رأت إلى القضاء

 .یطلبونھا ضمن الشروط المحددة عن طریق التنظیم  الأشخاص المتابعین الذین

فالقانون لا یفرض على إدارة الجمارك الموافقة على طلبات المصالحة التي      

تردھا ولا یلزمھا حتى بالرد علیھا ، وإذا التزمت الإدارة الصمت ولم ترد على 

منھ، وما  قبولھا بل الرفض ھو الذي یجب أن یفھم نالطلب فإن سكوتھا لا یعبر ع

  3. یھمنا ھنا ھو موافقة إدارة الجمارك التي تأخذ شكل قرار مصالحة

وتجدر الإشارة إلى أن المصالحة تخضع في حالات معینة إلى رأي اللجنة      

وذلك حسب طبیعة المخالفة ومبلغ الحقوق  للمصالحة،الوطنیة أو اللجان المحلیة 

  .والرسوم المتغاضي عنھا أو المتملص منھا

                                                           

. 85یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص  بن   2( :  
. 96، مرجع سابق ، ص ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة  ) :1   
.292، ص سابق، مرجع ... نازعاتأحسن بوسقیعة ، الم ) :2   
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على أن اللجنة الوطنیة للمصالحة تدلي برأیھا  5فقرة  265وھكذا نصت المادة      

في طلبات المصالحة عندما یفوق مبلغ الحقوق والرسوم المتغاضي عنھا أو 

جان لعلى أن ال 06، ونصت نفس المادة في فقرتھا دجلص منھا مبلغ ملیون مالمت

حة المتعلقة بكل المخالفات المحلیة للمصالحة تدلي برأیھا في طلبات المصال

یتعلق و(قانون الجمارك  328الجمركیة عدا المخالفة المنصوص علیھا في المادة 

وعندما یفوق مبلغ ) الأمر بأعمال التھریب التي لم تعد المصالحة جائزة بشأنھا

دون أن ألف دینار و 500أو المتملص منھا الحقوق و الرسوم المتغاضي عنھا 

  1. جملیون د 01یتجاوز 

في حین أعفت الفقرة السابعة من نفس المادة ھذه اللجان من الإدلاء برأیھا في     

  :طلبات المصالحة في الحالات الآتیة 

  .عندما یكون المخالف قائد سفینة أو مركب جوي أو مسافر -

عندما یساوي أو یقل مبلغ الحقوق و الرسوم المتغاضى عنھا أو المتملص منھا  -

  2.جدألف  500مبلغ 

لضبط قائمة وحدود  22/06/1999وجاء قرار وزیر المالیة المؤرخ في     

إدارة الجمارك المؤھلین للتصالح مع الأشخاص المتابعین الصلاحیات لمسؤولي 

  .لارتكابھم مخالفات جمركیة

  :وھكذا یختص بالتصالح مسؤولو إدارة الجمارك التالیین 

   :المدیر العام للجمارك  -

لتصالح قبل أو بعد حكم نھائي في فئة من المخالفات حسب الحالات الذي یمكنھ ا

  : التالیة 

                                                           

  .125 ص، مرجع سابق، ... صالحةأحسن بوسقیعة ، الم) : 1 

.ق ج 07ف  265المادة ) 2    
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حیث یختص مدیر عام الجمارك :  بدون أخذ رأي اللجنة الوطنیة للمصالحة

بالتصالح في المخالفات المرتكبة من طرف قادة السفن والطائرات أو المسافرین 

و المتملص منھا یساوي أو عندما یفوق مبلغ الحقوق أو الرسوم المتغاضي عنھا أ

  .جألف د 500یقل عن 

في  بالتصالححیث یختص المدیر العام للجمارك  :بعد أخذ رأي اللجنة للمصالحة 

جمیع المخالفات المرتكبة من الأشخاص الآخرین عندما یفوق مبلغ الحقوق أو 

   1. ملیون دج 01الرسوم المتملص أو المتھرب من دفعھا مبلغ 

   :ن والمدراء الجھوی_ 

یمكنھم التصالح قبل أو بعد حكم نھائي في فئة من المخالفات حسب الحالات       

  : الآتیة

ن بالتصالح في ویختص المدراء الجھوی :اللجنة الجھویة للمصالحة رأي ذبدون أخ

جمیع المخالفات المرتكبة من طرف قادة السفن أو الطائرات أو المسافرین عندما 

وم المتملص أو المتھرب من دفعھا یساوي أو یقل عن یكون مبلغ الحقوق والرس

  . جألف د 500

ن بالتصالح وحیث یختص المدراء الجھوی :رأي اللجنة الولائیة للمصالحة  ذبعد أخ

في جمیع المخالفات المرتكبة من كل الأشخاص الآخرین عندما یفوق مبلغ الرسوم 

 01دون أن تتجاوز جدألف  500و الحقوق المتملص أو المتھرب من دفعھا مبلغ 

  2. ملیون دج

  :رؤساء مفتشیة الأقسام للجمارك _ 

                                                           

. 50ق ، ص بن یسعد عذراء ، مرجع ساب) :  1  
  . 292 ص ، مرجع سابق،...أحسن بوسقیعة ، المنازعات  ) :2
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یمكنھم التصالح قبل حكم نھائي فقط في المخالفات التي یكون فیھا مبلغ الحقوق      

 500ألف دج دون أن یتجاوز  200یفوق  والرسوم المتملص أو المتھرب من دفعھا

  .ألف دج 

  

  

  :رؤساء المفتشیات الرئیسیة _ 

حكم نھائي فقط ، في المخالفات التي یكون فیھا   صدور یمكنھم التصالح قبل      

دون أن  جألف د 100یفوق  مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص أو المتھرب من دفعھا

  .ألف دج 200یتجاوز 

   :رؤساء المراكز _ 

في المخالفات التي یكون فیھا مبلغ . یمكنھم التصالح قبل حكم نھائي فقط       

  1.ألف دج 100لحقوق و الرسوم المتملص أو المتھرب من دفعھا یقل أو یساوي ا

  :توجد في مقر المدیریة العامة للجمارك وتتشكل من :للمصالحةاللجنة الوطنیة _ 

  و ممثلھ ، رئیسا أالمدیر العام للجمارك  

مكافحة  الجبایة،القیمة و  الجمركیة،التشریع و التنظیم والتقنیات ومدیر المنازعات  

  .أعضاء الغش،

  2.المدیر الفرعي للمنازعات، مقررا 

وتوجد كل لجنة محلیة للمصالحة في مقر كل مدیریة : اللجان المحلیة للمصالحة _ 

  :جھویة و تتشكل من 

                                                           

. 52- 51بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص    1( :  

. 16/08/1999المؤرخ في  99/165من المرسوم  03المادة    2( :  
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  المدیر الجھوي للجمارك، رئیسا  

 ، المدیر الجھوي المساعد للشؤون التقنیة ، رئیس مفتشیة الأقسام المختص إقلیمیا  

  رئیس المكتب الجھوي لقمع الغش ، أعضاء 

  1.رئیس المكتب الجھوي للمنازعات ، مقررا  

تجتمع اللجنة الوطنیة و كذا اللجان المحلیة مرة واحدة على الأقل في الشھر بناء _ 

  2.على استدعاء من رؤسائھا 

فید بأن وإذا كانت استشارة اللجان المذكورة إلزامیة بحكم القانون ، فلیس ثمة ما ی   

  3.آراءھا ملزمة للمسؤولین المؤھلین لمنح المصالحة

  :جرائم مخالفة التشریع الخاص بالصرف : ثانیا 

یشترط القانون في مجال جنح الصرف أن یقدم مرتكب المخالفة طلبا إلى       

 وأن توافق الإدارة على ھذا الطلب،الوزیر المكلف بالمالیة أو لممثلیھ المؤھلین، 

دارة المالیة غیر ملزمة بقبولھ كما أنھا غیر ملزمة بعرض المصالحة الإ أنحیث 

  .على المخالفین للتشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 

  :الطلب المقدم من الجاني  – 1

 05/03/2003المؤرخ في  03/111من المرسوم التنفیذي  02نصت المادة       

وتنظیم اللجنة الوطنیة  المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصرف

، على أنھ یمكن لمرتكب مخالفة الصرف أن اللجنة المحلیة للمصالحة وسیرھماو

من نفس المرسوم،  03یطلب إجراء المصالحة مع مراعاة الأحكام الواردة بالمادة 

  :ولتقدیم ھذا الطلب یشترط شكلیات معینة 

  :شكل الطلب  –أ 
                                                           

.سالف الذكر  99/165من المرسوم  04،  02المادتان    3: (  
.الف الذكر س 99/165من المرسوم  07المادة  ) :1  

. 56بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص    2: (  
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الكتابة في المصالحة، غیر أن ما  راطاشتأغلب التشریعات لم تنص على       

ضبط الواقعة  یجري عملیا ھو أن یبدي المتھم رغبتھ في المصالحة في محضر

وشرط الكتابة یحقق مصلحة الإدارة المتصالحة لأن طلب  وھذا ثابت بالكتابة،

وعلى ھذا فإن  1،الجریمة بارتكابضمنیا  اعترافاإجراء المصالحة یحوي في ثنایاه 

  .لم یفرض الكتابة صراحة  03/111ن كتابیا رغم أن المرسوم الطلب یكو

ولا یشترط الطلب صیغة معینة بل یكفي أن یتضمن تعبیرا عن إرادة صریحة       

لمقدم الطلب في المصالحة، ویشترط أن یقدم الطلب من مرتكب المخالفة شخصیا 

لفة قاصرا ، ومن المسؤول المدني إذا كان مرتكب المخا ،إذا كان شخصا طبیعیا

 02ومن الممثل الشرعي إذا كان الفاعل شخصا معنویا ، وھذا ما نصت علیھ المادة 

  .من المرسوم المذكور أعلاه  02فقرة 

  :میعاد تقدیم الطلب  –ب 

في حالة :" لى أنھ عالمعدل والمتمم  96/22مكرر من الأمر  09تنص المادة       

من یوم معاینة المخالفة یرسل ملف  داءً ابتأشھر  03عدم إجراء المصالحة في أجل 

، ویستشف من " الإجراءات مدعما بالشكوى إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا 

 03ذلك أنھ على مرتكب المخالفة أن یقدم طلب إجراء المصالحة في أجل أقصاه 

  .أشھر من تاریخ معاینة المخالفة 

قد أجازت إجراء المصالحة في أیة  مكرر 09إلا أن الفقرة الأخیرة من المادة       

نھ أمرحلة كانت علیھا الدعوى إلى حین صدور حكم قضائي نھائي، ویفھم من ذلك 

لى غایة صدور حكم إتابعات ومیجوز تقدیم طلب المصالحة حتى بعد مباشرة ال

  2.قضائي نھائي 

                                                           

. 237 – 236سابق ، ص حمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع م) : 1  
. 105، مرجع سابق  ، ص ...... أحسن بوسقیعة ، المصالحة  : )2   
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أشھر  03ن إدارة الجمارك إذا ما قدم إلیھا طلب المصالحة في أجل إوعملیا ف     

من معاینة الجریمة، فإنھا تحفظ القضیة على مستواھا إلى حین الفصل في طلب 

 ،المصالحة، أما إذا قدم الطلب بعد مدة الثلاثة أشھر وبعد بدایة المتابعات القضائیة

فإنھا تقبل الطلب ولكنھا لا تسحب الشكوى وإنما تتقدم أمام القاضي بطلب إرجاء 

لأن المشرع لم یرتب عن ، نظر في طلب المصالحةالفصل في القضیة إلى غایة ال

أشھر أي بطلان، بل رتب علیھ إرسال الملف إلى القضاء  الثلاثة أجل احترامعدم 

  .فقط 

     ق ا ج  03 قرةف 06كما یمكن أن یستخلص من الجمع بین أحكام المادتین      

ثلیھ المؤھلین أنھ بإمكان وزیر المالیة أو أحد مم 96/22من الأمر  01فقرة  09و

سحب الشكوى مادام الحكم لم یحز قوة الشيء المقضي فیھ، حیث یمكن تصور 

مصالحة تجریھا إدارة المالیة بعد المتابعة القضائیة تسحب الإدارة على إثرھا 

  1.شكواھا 

  :إیداع كفالة عند تقدیم الطلب  –ج 

الب المصالحة إیداع كفالة من طرف ط 03/111من المرسوم  03تلزم المادة       

من قیمة محل الجنحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل قبل  % 30تمثل 

یسري سواء على الشخص الطبیعي أو  الالتزاموھذا  المصالحة،النظر في طلب 

  2.على الشخص المعنوي 

  : الجھة التي یرسل إلیھا الطلب –د 

تختلف حسب قیمة محل  إن الجھات المختصة باستلام طلب المصالحة ودراستھ     

مكرر من  09الجنحة أو علاقة الجنحة بعملیة للتجارة الخارجیة ، وطبقا للمادة 

لجنة وطنیة للمصالحة ، : المعدل والمتمم توجد لجنتان للمصالحة  96/22الأمر 

                                                           

. 294، مرجع سابق ، ص ......أحسن بوسقیعة ، الوجیز ) :  1   

. 106 - 105 ص ، مرجع سابق ، ص...... المصالحةأحسن بوسقیعة ، ) : 2    
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ولجنة محلیة للمصالحة ، أما عن شروط إجراء ھذه الھیئات للمصالحة وتنظیمھا 

 03/111حیث صدر المرسوم  سالف الذكر إلى التنظیم، نا الأمروسیرھا فأحال

  :سالف الذكر   05/03/2003المؤرخ في 

  :للمصالحة  لمحلیةااللجنة 

ل تكون مختصة باستلام طلب إجراء المصالحة والفصل فیھا إذا كانت قیمة مح    

ج، وأن لا تكون المخالفة مرتبطة بعملیة للتجارة ألف د 500الجنحة أقل أو تساوي 

  1.الخارجیة 

  :تتشكل اللجنة من 

 مسؤول الخزینة في الولایة ، رئیسا  -

 مسؤول الجمارك في الولایة ، عضوا  -

 مدیر البنك المركزي في الولایة ، عضوا  -

 2.وتكون مصالح إدارة الخزینة بالولایة أمانة للجنة المحلیة  -

لجنة بتسجیلھ وتكوین تقوم أمانة ال بالكفالة،یرسل الطلب إلى رئیس اللجنة مرفقا        

  .طلبالملف الخاص بھ ومتابعتھ مع إعداد بطاقة تلخیصیة لدعم كل 

أیام على الأقل من تاریخ  10یتم إعلام أعضاء اللجنة بالملفات الواجب دراستھا 

  .التلخیصیةمع إرفاقھا بالبطاقة  اجتماعھا

ولا تصح  ذلك،من رئیسھا كلما استدعى الأمر  استدعاءتجتمع اللجنة بناء على     

إلا بحضور جمیع أعضائھا ، ویوضع الملف تحت تصرف الأعضاء في  اجتماعاتھا

  .عین المكان للإطلاع 

                                                           

. 110، مرجع سابق ، ص ...... المصالحةأحسن بوسقیعة ، ) : 1  

 ) :2 Bouskia (A) , op cit , p 139.  
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القرارات یكون بأغلبیة أصوات أعضاء اللجنة ، وترسل نسخة من مقرر  اتخاذ

  .المصالحة إلى وزیر المالیة 

یخ إمضائھ یوما الموالیة لتار 15یبلغ مقرر منح أو رفض المصالحة في أجل 

ستلام أو أیة وسیلة عن طریق محضر تبلیغ أو رسالة موصى علیھا مع وصل الإ

  :وھنا نمیز بین حالتین  قانونیة أخرى،

إذا كان المقرر بقبول المصالحة ، فإنھ یتضمن تحدید المبلغ الواجب دفعھ ومحل  -

ب وأجل الدفع ، ویعین المحاس سائل النقل التي یجب التخلي عنھاالجنحة وو

  1.لعمومي المكلف بالتحصیل ا

قیمة  من % 250إلى  200یتم تحدید مبلغ المصالحة بتطبیق نسبة تتراوح ما بین 

یوما من تاریخ استلامھ مقرر المصالحة لدفع مبلغ  20وللمخالف أجل  الجنحة،محل 

  .المختصةوإلا وضعت شكوى ضده لدى الجھة القضائیة  المصالحة،

ترد الكفالة التي أودعت من طرف المخالف  لمصالحة،اإذا كان المقرر برفض  -

 2.إلیھ

  :اللجنة الوطنیة للمصالحة 

تكون ھذه اللجنة مختصة باستلام طلب المصالحة في حالتین ، إلا أنھا في إحداھا    

تقوم بالفصل أیضا في طلب المصالحة المقدم إلیھا ، وأما في الحالة الأخرى فتتسلم 

ھا فیھ ثم تحول الطلب إلى الجھة المختصة بالفصل فیھ اللجنة الطلب وتبدي رأی

  3.وھي مجلس الوزراء 

  :منتتشكل ھذه اللجنة 

 .رئیسا ویكون صوتھ مرجحا  الجمھوریة،ممثل رئاسة  -

                                                           

. 17/08/1998الصادرة عن وزارة المالیة المؤرخة في  30التعلیمة رقم    1(  :  
. 03/111من المرسوم  20إلى  09المواد من  راجع في ذلك) : 2  

.سالف الذكر   05/03/2003المؤرخ في  03/111من المرسوم التنفیذي  05المادة ) : 3   
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 .ممثل رئیس الحكومة ، عضوا  -

 .وزیر المالیة ،عضوا  -

 .محافظ بنك الجزائر ،عضوا  -

 1.ویتولى أمانة ھذه اللجنة وزیر المالیة  -

إذا  -                                   :الملفات ویفصل فیھا حسب حالتین ھما  تدرس

ملیون دج تختص  50ألف د ج وأقل من  500كانت قیمة محل الجنحة أكثر من 

اللجنة في آن واحد باستلام الطلب والفصل في إجراء المصالحة ، حیث یرسل 

ن الملف ومتابعتھ مصالح الطلب إلى رئیس اللجنة وتتولى تسجیل الطلب وتكوی

 .وزارة المالیة 

، وكذا تبلیغ القرارات  اجتماعھموأما بالنسبة لإجراءات إعلام أعضاء اللجنة و

الصادرة عنھا فتطبق بخصوصھا نفس الأحكام المقررة قانونا للجنة المحلیة 

القرارات الذي یتم بأغلبیة الأصوات مع ترجیح صوت  اتخاذللمصالحة، باستثناء 

  2.اللجنة في حالة تساوي الأصوات  رئیس

مبلغ المصالحة الذي یتغیر حسب ما  03/111من المرسوم  04وحددت المادة    

ففي حالة كون المخالف شخصا : إذا كان المخالف شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا 

من قیمة محل الجنحة،  % 400إلى  200طبیعیا، تتراوح نسبة مبلغ التسـویة ما بین 

 400كان المخالف شخصا معنویا فتتراوح نسبة مبلغ تسویة الصلح ما بین أما إذا 

  .من قیمة محل الجنحة  % 700إلى 

ملیون دج فإن اللجنة  50إذا كانت قیمة محل الجنحة تساوي أو تفوق مبلغ  -

الوطنیة للمصالحة تتولى استلام الطلب المرسل إلى رئیس اللجنة وتسجلھ وتكون 

                                                           

) :1 Bouskia (A) , op cit , p  140 . 
. 03/111من المرسوم  07المادة ) : 2  
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لى الحكومة إتبدي رأیا مسببا فیھ ترفقھ بالملف، الذي یرسل الملف الخاص بھ، ثم 

 1.القرار الخاص بالمصالحة في مجلس الوزراء لاتخاذ

إذا أبدت اللجنة رأیا إیجابیا فإنھا تقترح مبلغ المصالحة الواجب دفعھ والذي لا یمكن 

ولا یقل عن  طبیعیا،أن یقل عن ضعف قیمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا 

  2.معنویاربعة أضعاف قیمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا أ

  :قانوناموافقة الھیئة المخولة  – 2

إذا كان القانون یشترط على مرتكب المخالفة تقدیم طلب المصالحة إلى الھیئة 

و إذا  ،علیھحتى بالرد لا بل و الطلب،فإنھ لا یلزم ھذه الأخیرة بقبول  المعنیة،

  .تصة الصمت فھذا تعبیر عن الرفض ولیس الموافقة التزمت الھیئة المخ

  :تصدر الموافقة حسب قیمة محل الجنحة من الھیئات التالیة 

 ،ألف دج 500اللجنة المحلیة للمصالحة إذا كانت قیمة محل الجنحة لا تتجاوز  -

 .أو إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملیة التجارة الخارجیة 

    جألف د 500یمة محل الجنحة تتجاوز ذا كانت قاللجنة الوطنیة للمصالحة إ -

 .ملیون د ج  50وتقل عن 

  3.جملیون د 50مجلس الوزراء إذا كانت قیمة محل الجنحة تساوي أو تفوق  -

   :في مجال الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة: ثالثا 

حال بالنسبة صالحة في الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة كما ھو المإن ال      

للجرائم الجمركیة وجرائم الصرف لیست حقا لمرتكب الجریمة ، ولا ھي إجراء 

إلزامي بالنسبة للإدارة المكلفة بالتجارة والمنافسة ، وإنما ھي مكنة جعلھا المشرع 

المصالحة على مرتكب  اقتراحفي متناولھا، بحیث یجوز للإدارة المكلفة بالتجارة 

                                                           

. 03/111من المرسوم  05المادة  ) :3  

. 298، مرجع سابق ، ص ...... الوجیزأحسن بوسقیعة ، ) : 1  

. 136، مرجع سابق ، ص ...... المصالحةة ، أحسن بوسقیع) : 2  
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كلف مللوزیر ال أن یوافق علیھا أو لا یوافق ، كما یجوز المخالفة، ولھذا الأخیر

  .بالتجارة أو ممثلھ على مستوى الولایة قبولھا أو عدم قبولھا

  :أن المصالحة تتم حسب الإجراءات التالیة 61و 60و یستفاد من أحكام المادتین 

  :اقتراح المصالحة_ 1

المؤرخ في  04/02نون من قا 61دراسة الفقرة الثالثة من المادة  یستشف من    

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، أن المبادرة  23/06/2004

بعرض المصالحة تكون من السلطة الإداریة المختصة بواسطة الموظفین المؤھلین 

من القانون السالف الذكر، حیث یقومون بالبحث والتحقیق  49المذكورین في المادة 

ن إس بشفافیة الممارسات التجاریة وتثبت ھذه المخالفات عن المخالفات التي تم

حیث یقترحون على ، وجدت في محاضر تبلغ إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة

مرتكب المخالفة المصالحة في حدود العقوبات المالیة المنصوص علیھا في القانون 

.  

غیر ملزمة باقتراح  من نفس القانون أن الإدارة 60كما یستشف من أحكام المادة    

المصالحة، كما أنھا غیر ملزمة بقبول المصالحة المعروضة علیھا من مرتكب 

  1 .المخالفة إذا ما عرضھا

أیام ابتداء من نھایة التحقیق وتوقع من طرف  08تحرر المحاضر في ظرف      

الموظفین الذین عاینوا المخالفة تحت طائلة البطلان، ویبلغ مرتكب المخالفة 

ورة حضوره أثناء تحریر المحضر ویعلم بسكناه وتاریخھ ، وفي حالة عدم بضر

حضوره ، أو حضوره ورفض التوقیع أو عارض في مبلغ المخالفة المقترحة، یقید 

  2.ذلك في محضر

  :ردّ مرتكب المخالفة _ 2

                                                           

. 95بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص ) :  1   
. 06/2004/ 23المؤرخ في  02-04قانون  05ف  57المادة  ) :2   
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  :خیارات  03یكون لمرتكب المخالفة    

لحالة یستفید من تخفیض مبلغ فإما الموافقة على اقتراح المصالحة ، وفي ھذه ا -

من مبلغ  % 20، إلى حدود ) من القانون 04ف 61المادة ( سبة الغرامة المحت

  .الغرامة المحتسبة 

وإما المعارضة في مبلغ غرامة المصالحة المقترحة علیھ أمام المدیر الولائي  -

مام الوزیر ملیون دج ، أو أ 01المكلف بالتجارة إذا كانت غرامة المخالفة لا تتجاوز 

ملایین  03ملیون دج وتقل عن  01المكلف بالتجارة إذا تجاوزت غرامة المخالفة 

وفي  .المخالفةمحضر إثبات  استلامھأیام ابتداء من یوم  08وذلك في مھلة . دج 

یر المكلف ھذه الحالة یجوز لكل من المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو الوز

ود اختصاصھ أن یعدل مبلغ غرامة المصالحة كل في حدبالتجارة حسب الحالة و

المقترحة من الموظفین المؤھلین الذین حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالیة 

أي في حدود الحدین الأدنى والأقصى للغرامة  04/02المنصوص علیھا في القانون 

  1.المقررة قانونا جزاء للجریمة 

المدیر الولائي المكلف  قومذه الحالة یفي ھ، ووإما عدم الموافقة على المصالحة_ 

ل محضر إثبات الجریمة إلى ارستبلیغھ بالمحضر وعدم الموافقة بإ بالخزینة بعد

   2. وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا من أجل بدأ المتابعات القضائیة

  :قرار السلطة المختصة _  3

توى الولایة للنظر یعود الاختصاص للمدیر الولائي المكلف بالتجارة على مس      

في قبول المصالحة المقترحة من طرف الأعوان المؤھلین على الأعوان 

 01الاقتصادیین المخالفین في المخالفات التي لا تتجاوز مبلغ الغرامة المعاقب بھا 

  .ملیون دج

                                                           

. 23/06/2004المؤرخ في  04/02من القانون  03ف  61لمادة ا   1( :  

. 99بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص  ) :2   
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بذلك إلى الوزیر المكلف بالتجارة إذا تجاوزت غرامة  الاختصاصویعود    

، بعد أن یتم إرسال ملایین دج 03ملیون دج وتقل عن  01المخالفة المعاینة 

  .المحضر إلیھ من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

وفي حالة القبول  ،رفضھاوإما بقبول المصالحة  إما ویكون قرار السلطة المختصة

  .المحتسبةمن مبلغ الغرامة  % 20بھا یستفید الشخص المتصالح من تخفیض 

من تاریخ الموافقة  ابتداءیوما  45دفع غرامة المصالحة في أجل وفي حالة عدم     

على المصالحة یحال الملف على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات 

  1.القضائیة

دارة خلالھا ة مھلة ترد الإلم یحدد أی 04/02ونلاحظ في ھذا الشأن أن القانون     

بقبول المصالحة أو رفضھا، كما أنھ  ، ولا لإصدار قرارھاعلى معارضة المخالف

لا یشیر إلى إمكانیة إجراء المصالحة بعد إحالة الملف على الجھات القضائیة قصد 

المصالحة حتى بعد صدور حكم  إجراءالمتابعة بخلاف قانون الجمارك الذي یجیز 

  2 .نھائي، وإن كان یحصر أثرھا في العقوبات الجبائیة فقط

  :لمخالفات التنظیمیة الفرع الثاني في مجال ا

تختلف المصالحة في مجال المخالفات التنظیمیة بشأن الشروط الإجرائیة عن      

  :ت الأخرى في النقاط الآتي بیانھاالمصالحة في المجالا

، عرض الصلح قبل أي متابعة جزائیة على ممثل النیابة العامةیتعین حیث      

إجراء مسبق ، وھو متى أراد إتباعھلمصلحة المخالف  فإجراء الصلح ھو حق مقرر

   3.قبل أي متابعة قضائیة

                                                           

.سالف الذكر  04/02فقرة أخیرة من القانون  61المادة  ) :1  
. 101بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص  ) :2   

. 365محمد عبد الحمید الألفي ، مرجع سابق ، ص    3: (  
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كما تتمیز المصالحة في ھذا المجال بكونھا تتم إما مع ممثل النیابة العامة وھذا      

یة وھذا في ، وإما على مستوى الشرطة القضائي مخالفات القانون العام البسیطةف

  .مخالفات قانون المرور

  ) :غرامة الصلح ( لعام البسیطة مخالفات القانون ا: أولا 

غرامة  ترجع المبادرة في طلب الصلح بالنسبة للمخالفات التي تخضع لإجراء   

قبل كل تكلیف :" ق ا ج على  381، وقد نصت المادة الصلح إلى النیابة العامة

أمام المحكمة یقوم عضو النیابة العامة المحال علیھ محضر مثبت  بالحضور

لمخالفة، بإخطار المخالف بأنھ مصرح لھ بدفع مبلغ على سبیل غرامة الصلح 

ولھذا الغرض یرسل ." مساوي للحد الأدنى المنصوص علیھ قانونا لعقوبة المخالفة

القرار، بموجب رسالة یوما من  15ممثل النیابة العامة إلى مرتكب المخالفة خلال 

موصى علیھا مع العلم بالوصول ، إخطارا یذكر فیھ على وجھ الخصوص مكان 

ارتكاب المخالفة وتاریخھا وسببھا والنص المطبق علیھا ومقدار غرامة الصلح 

  1.ومھل وطرق دفعھا 

یعبر مرتكب المخالفة عن موافقتھ على عرض النیابة العامة بأن یدفع خلال     

الإخطار المشار إلیھ أعلاه، دفعة واحدة نقدا أو  لاستلامھالتالیة  ایوم )30(الثلاثین

المكان الذي ارتكبت بحوالة بریدیة مبلغ غرامة الصلح إلى محصل مكان سكناه أو 

ویتم الدفع بناء على الإخطار المرسل من عضو النیابة العامة والذي  فیھ المخالفة

ا حصل الدفع یبلغ القائم بالتحصیل النیابة إذ .2یسلم إلى العون المكلف بالتحصیل

  3.أیام من تاریخ الدفع 10العامة بدفع غرامة الصلح و ذلك في ظرف 

                                                           

.ق ا ج 383المادة    1: (  
.ق ا ج 384المادة   2: (   

.ق ا ج 386المادة    3: (  
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یوما من تاریخ تسلمھ  45إذا لم یقم المخالف بدفع مبلغ غرامة الصلح في خلال 

  1.الإخطار فإنھ یحال على المحكمة طبقا لإجراء التكلیف بالحضور 

  )الغرامة الجزافیة( ن المرورمخالفات قانو: ثانیا 

خالفة یتم الصلح في مخالفات قانون المرور بین الشرطة القضائیة ومرتكب الم    

  :وتتم المصالحة على الشكل التالي، وفق نظام الغرامة الجزافیة

یقوم عضو الشرطة القضائیة الذي أثبت المخالفة بعرض التسویة الودیة على     

إشعار بالمخالفة لسائق ذلك عند طریق تسلیم واینتھا مرتكب المخالفة بمجرد مع

، یتضمن ھذا الإشعار طبیعة كھ لھ على المركبة في حالة غیابھالمركبة أو یتر

  .المخالفة المرتكبة ومبلغ الغرامة الجزافیة واجبة الأداء

دج كحد أقصى  1500دج كحد أدنى و 200یتراوح مبلغ الغرامة الجزافیة مابین     

عام فإن مبلغ الغرامة الجزافیة أقل من نصف المبلغ المقرر قانونا جزاء ، وبوجھ 

  2.للمخالفة المرتكبة 

وبناء على الإشعار المذكور یتجھ المخالف في حال موافقتھ نحو إحدى قباضات    

الضرائب أو أحد مكاتب البرید لشراء طابع بقیمة مبلغ الغرامة الجزافیة المحددة لھ 

الإشعار بالمخالفة في مكان مخصص لھ، ثم یكمل البیانات ویقوم بإلصاقھ في 

یوما  )30( ثلاثینفیھ خلال ال عینةالم صلحةالناقصة في الإشعار ویرسلھ إلى الم

   .التالیة لتاریخ معاینة المخالفة

یوما المذكورة یحال محضر المخالفة إلى وكیل  30إذا لم یتم الدفع خلال مدة     

القاضي في ھذه الدعوى  تویب. لى القاضي مشفوعا بطلباتھالجمھوریة الذي یرفعھ إ

ضعف الحد الأدنى المقرر بإصدار أمر جزائي یتضمن الحكم بغرامة لا تقل عن 

غیر أنھ یمكن للمخالف أن یتقدم  ، ویكون ھذا الأمر غیر قابل لأي طعن،للمخالفة

                                                           

.ق ا ج 387المادة   1: (   

  . 118 ص، مرجع سابق ، ...لحة أحسن بوسقیعة ، المصا ) :2
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ة موصى علیھا بشكوى إلى الإدارة المالیة المكلفة بتحصیل الغرامات بواسطة رسال

أیام من تاریخ تبلیغھ السند التنفیذي الصادر  )10(العشرة مع العلم بالوصول خلال 

 الملف حالیضده من قبل الإدارة المالیة، وتؤدي ھذه الشكوى إلى إیقاف التنفیذ و

أیام والذي یمكنھ أن یلغي أمره  )10(عشرة  في ظرفالمختص إلى القاضي 

  1. أخرىأیام  )10(عشرة وى في ظرف الجزائي الأول أو یرفض الشك

  الشروط المتعلقة بأطراف المصالحة : المطلب الثالث 

إذ یتعین  الإدارة المعنیةتقتضي المصالحة رضاء متبادل بین مرتكب المخالفة و   

ذلك أن المصالحة لیست حقا لأي منھما فلا تملك الإدارة أن  ،أن یتفق علیھا الطرفان

بقبولھا إذا طلبھا مرتكب ، كما أنھا غیر ملزمة اار منھتفرضھا على المتھم بقر

 .ھا وفق ما تقتضیھ مصلحة كل منھما، ولھذا الأخیر أن یقبلھا أو یرفضالجریمة

وحتى تقوم المصالحة صحیحة ملزمة لآثارھا بین الإدارة والشخص المتابع ینبغي 

حة ومؤھل لھذا أن تكون الإدارة المعنیة ممثلة بشخص مختص قانونا بإجراء المصال

  .الغرض وأن یتمتع الشخص التصالح مع الإدارة بالأھلیة اللازمة لعقد الصلح

وتنطبق ھذه القاعدة على كل المجالات التي أجاز فیھا المشرع المصالحة    

الجزائیة سواء تعلق الأمر بالمخالفات الجمركیة أو المخالفات المتعلقة بالممارسات 

  2.التنظیمیةأو بالمخالفات  التجاریة أو مخالفات الصرف

  الشروط المتعلقة بالإدارة : الفرع الأول

یجب أن یكون ممثل الإدارة الذي یجري المصالحة مع مرتكب المخالفة موظفا       

ممثل الإدارة  اختصاصمختصا قانونا ، ذلك أن صحة المصالحة مشروطة بمدى 

و تجاوز حدود ومن ثمة تبطل المصالحة التي یجریھا موظف غیر مختص أ

  . اختصاصھ

                                                           

. 395مرجع سابق ، ص  علي جروة ،: ) 1  
. 121 ص، مرجع سابق ، ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة  ) :2  
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المألوفة فإن  ھ المصالحة ولقوتھا غیریالذي تكتس الاستثنائيونظرا للطابع      

الترخیص بھا یكون صریحا وبمقتضى نص تشریعي، وتكون السلطات المختصة 

وتبعا لذلك تكون سلطة التصالح مسندة  ،بھا معینة تعیینا دقیقا وفق تدرج رتبھم

تدریجیا ومحددا بحسب أھمیة  اختصاصھمعینین، ویكون بصورة ضیقة لموظفین م

  .القضیة وجسامة المخالفة المرتكبة 

وسنحدد فیما یلي الموظفین المختصین بإبرام المصالحة وحدود اختصاص كل     

  . واحد منھم، وذلك في مجال الجرائم الاقتصادیة ثم في مجال المخالفات التنظیمیة

  :الاقتصادیةیة و في مجال الجرائم المال: أولا 

نتناول بالدراسة الشروط المتعلقة بالإدارة المتصالحة في كل من المجال       

  :وجرائم الصرف الجمركي والمخالفات المتعلقة بالممارسات التجاریة، 

  :في المجال الجمركي _ 1

لإدارة الجمارك إجراء المصالحة مع الأشخاص  ق ج 265/02رخصت المادة    

بب المخالفات الجمركیة، ولم یحدد المشرع قائمة مسؤولي إدارة المتابعین بس

بل أحال في ھذا الخصوص  اختصاصھمالجمارك المؤھلین لإجرائھا ولا مستویات 

  22/06/1999.1قرار وزاري بتاریخ  التنظیم حیث صدر إلى

وأوضحت نفس المادة في فقراتھا الرابعة والخامسة والسادسة إلى أن طلبات      

لحة تخضع لرأي لجنة وطنیة أو محلیة حسب طبیعة المخالفة ومبلغ الضرائب المصا

 ما یتعلق بتحدید إنشاء وتشكیل وسیریالمتھرب أو المتملص من دفعھا، وأحالت ف

                                                           

غیر أنھ یرخص لإدارة الجمارك بإجراء مصالحة مع الأشخاص :" على مایلي  02ف  265تنص المادة ) : 1 
."لبھم المتابعین بسبب المخالفات الجمركیة بناء على ط   
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اللجان إلى التنظیم ، حیث صدر مرسوم تنفیذي في ھذا الصدد یحمل رقم  ھذه

  1. 16/08/1999مؤرخ في  99/195

رار والمرسوم التنفیذي المذكورین أعلاه  نجدھما یحددان وبالرجوع إلى الق    

قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة ونطاق اختصاص كل 

  :واحد منھم، على النحو التالي 

  :ممثلو إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة -

یمنح حق التصالح  98/10كان قانون الجمارك قبل تعدیلھ بموجب القانون رقم      

للوزیر المكلف بالمالیة الذي یحدد بدوره بقرار صادر منھ قائمة مسؤولي إدارة 

  2.الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة 

ق ج أصبحت المصالحة حقا أصیلا لإدارة الجمارك  265/02وإثر تعدیل المادة    

المالیة أو عن وبحكم القانون ولیس على سبیل التفویض من وزیر  ةتمارسھ مباشر

، غیر أنھ یبقى لوزیر المالیة تحدید قائمة مسؤولي إدارة الجمارك الانتدابطریق 

  .المؤھلین لإجراء المصالحة بموجب قرار

سالف الذكر قائمة مسؤولي  22/06/1999ولقد حدد قرار وزیر المالیة الصادر في 

ن بسبب مخالفات إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعی

  :جمركیة على النحو التالي 

  

  .یر العام للجمارك دالم  -

                                                           

المتضمن إحداث لجان المصالحة وتشكیلھا  16/08/1999المؤرخ في  99/195المرسوم التنفیذي رقم  ) :1
.وسیرھا    

حق التصالح في وزیر المالیة وحده ، وتم توسیعھ  21/07/1977حصر قانون الجمارك عند صدوره في ) : 2 
ق ج وأحال فیما  265الذي عدل نص المادة  1983إلى مسؤولي إدارة الجمارك بموجب قانون المالیة لسنة 

یتعلق بتحدید قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لمنح التسویة الإداریة إلى قرار یصدره وزیر المالیة، 
الذي حدد لجان التسویة الإ داریة وتشكیلھا   25/01/1983حیث صدر في ھذا الصدد قراران الأول في 

الذي حدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لمنح التسویة الإداریة،  30/01/1983وسیرھا ، والثاني في 
   . 22/06/1999وھما القراران الذین تم إلغاؤھما بموجب القرار الوزاري الصادر في 
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  .المدیرون الجھویون للجمارك  -

  .رؤساء المفتشیات أقسام الجمارك  -

  .رؤساء المفتشیات الرئیسیة -

  . رؤساء المراكز -

ویتعلق الأمر ھنا بقائمة وردت على سبیل الحصر، لا یحق إطلاقا لأي مسؤول   

  .إدارة الجمارك من غیر الأشخاص المذكورین سابقا إجراء المصالحةآخر في 

  نطاق إختصاص مسؤولي إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة  -

مسؤولي إدارة الجمارك  اختصاصنطاق حدد القرار الوزاري السالف الذكر      

  :المؤھلین لإجراء المصالحة و حددھا على النحو الآتي

، یعود لھما الحق ارك و المدیرین الجھویین للجماركللمدیر العام للجمبالنسبة       

، وبدون أخذ رأي اللجنة الوطنیة ھائيفي إجراء المصالحة سواء قبل أو بعد حكم ن

أو المحلیة للمصالحة في المخالفات المرتكبة من طرف قادة السفن أو الطائرات أو 

ى التي یكون فیھا مبلغ الحقوق أو من قبل المسافرین، وفي جمیع المخالفات الأخر

 .ألف دینار 500الرسوم المتملص أو المتغاضي عنھا یساوي أو یقل عن 

غیر أن المدیر العام للجمارك یختص بإجراء المصالحة بعد أخذ رأي اللجنة     

الوطنیة للمصالحة في جمیع الجرائم المرتكبة من قبل باقي الأشخاص عندما یفوق 

  1.ملیون دج 01لرسوم المتملص أو المتغاضي عنھا مبلغ مبلغ الحقوق أو ا

، عندما یكون فاتن بإجراء المصالحة في جمیع المخالوویختص المدراء الجھوی   

ألف دج ودون أن  500مبلغ الحقوق أو الرسوم المتملص أو المتغاضي یفوق 

  .رأي الجنة المحلیة للمصالحة  ذملیون دج وذلك بعد أخ 01یتجاوز مبلغ 

                                                           

. 22/06/1999من القرار الوزاري الصادر في  03المادة    1( :  
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بالنسبة لرؤساء مفتشیات أقسام الجمارك فیمكنھم التصالح قبل حكم نھائي فقط أما    

في المخالفات التي یفوق فیھا مبلغ الحقوق أو الرسوم المتملص أو المتھرب من 

  .ألف دج 500ألف دج دون أن یتجاوز  200دفعھا 

ي فقط في بالنسبة لرؤساء المفتشیات الرئیسیة، یمكنھم التصالح قبل حكم نھائ   

المخالفات التي یفوق فیھا مبلغ الحقوق أو الرسوم المتملص أو المتھرب من دفعھا 

  .ألف دج  200ألف دج دون أن یتجاوز  100

ویعود حق التصالح لرؤساء المراكز ، قبل حكم نھائي فقط في المخالفات التي    

أو یساوي  یكون فیھا مبلغ الحقوق والرسوم المتملص أو المتھرب من دفعھا أقل

  1.ألف دج  100

ویقصد بالحقوق والرسوم المتملص منھا أو المتغاضي عنھا مبلغ التحصیلات     

التي كادت إدارة الجمارك أن تحرم منھا أو التي حرمت منھا بالفعل من جراء 

یكون ذلك نتیجة لتصریح مزیف من حیث نوع البضائع أو  أنالمخالفة والغالب 

حدد حسب أحد ھذه العناصر لحقوق والرسوم الجمركیة تقیمتھا أو منشئھا لأن ا

، ومن ثمة یمكن تعریف الحقوق والرسوم المتملص منھا أو المتغاضي عنھا الثلاثة

حاصل الفرق بین الحقوق والرسوم واجبة الأداء على أساس ما تم :" على أنھا 

  2."التصریح بھ، والرسوم واجبة الأداء في واقع الأمر 

الجائز أن تكون المخالفة الجمركیة لا تنطوي على أي حق أو رسم غیر أنھ من    

بین مسؤولي  الاختصاصمتملص أو متغاضي عنھ، وفي ھذه الحالة فإن توزیع 

إدارة الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة یعتمد على معیار قیمة البضاعة حسب 

أن المشرع  ، كماغالبا حسب القیمة التعاقدیة لھا الرأي الراجح والتي تحدد

وقیمتھا عند التصدیر ، إلا أن  الاستیرادالجزائري لا یمیز بین قیمة البضائع عند 

                                                           

. 51بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص   1 : (   

. 128ص  ، مرجع سابق،...سقیعة ، المصالحة أحسن بو  2: (   
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قیمتھا عند التصدیر لا تشمل الحقوق والرسوم الداخلیة التي تكون معفاة منھا ھذه 

  1.البضائع عند التصدیر

ھذا ، ھو عدم ذكر وزیر المالیة  الاختصاصوما یلاحظ على توزیع     

الفقرة الثانیة  265في إجراء المصالحة، وھو الذي كانت تخصھ المادة  ھواختصاص

، حیث یمیل الرأي امن قانون الجمارك قبل تعدیلھا بحق إجراء المصالحة حصری

 الجمركیةالراجح في الفقھ إلى أن للوزیر المكلف بالمالیة الحق في إجراء المصالحة 

لمذكور أعلاه الذي یحدد قائمة مادام سلطة أعلى، وبھذه الصفة أصدر القرار ا

وبالتالي فھم یمارسون ھذا الحق ، دارة الجمارك المؤھلین لمنح المصالحةإمسؤولي 

  2.بالتفویض من الوزیر المكلف بالمالیة 

، ھو إدارة الجماركبین مسؤولي  الاختصاصكما یلاحظ كذلك بالنسبة لتوزیع     

مع صلاحیات المدراء الجھویین فیما داخل صلاحیات المدیر العام لإدارة الجمارك ت

راكب الجویة أو من قبل یخص المخالفات المرتكبة من طرف قادة السفن أو الم

وكذا المخالفات الأخرى التي یكون فیھا مبلغ الحقوق والرسوم المتملص  ،المسافرین

ألف د ج ، حیث یتقاسمون نفس  500أو المتغاضي عنھا یساوي أو یقل عن 

  . الصلاحیات 

 ا، أصدرت المدیریة العامة للجمارك منشورلتجنب ما قد ینجر عن ھذا التداخلو    

دیر العام مال اختصاصوالذي جعل  3ق ج، 265تضمن كیفیات تطبیق المادة ی

للجمارك في منح المصالحة دون أخذ رأي اللجنة الوطنیة للمصالحة في المخالفات 

ل المسافرین عندما یكون مبلغ المرتكبة من طرف قادة السفن والطائرات ومن قب

  .ملیون دج ولا یقل عنھ  01الضرائب موضوع الغش مساویا لمبلغ 

                                                           

. 129ص  ، مرجع سابق،...أحسن بوسقیعة ، المصالحة    1: (  
.52سابق ، ص مرجع بن یسعد عذراء ،   2: (  

. ق ج 265المتضمن كیفیات تطبیق المادة   220م / م ع ج / 353المنشور رقم  ) :3   
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لاحظ كذلك أن تشكیلة اللجنة الوطنیة أو اللجان المحلیة للمصالحة لا تفي یكما      

بالغرض المرجو منھا، إذ كیف تسند رئاستھا إلى المدیر العام للجمارك بالنسبة 

ى المدیر الجھوي للجمارك بالنسبة للجنة المحلیة، وتكون ھذه للجنة الوطنیة، وإل

اللجنة الوطنیة أو اللجنة المحلیة مشكلة كما رأینا من موظفین یخضعون أصلا 

، أو للمدیر الجھوي العام للجمارك في اللجنة الوطنیةللسلطة الرئاسیة سواء للمدیر 

جمارك أو المدیر الجھوي للجمارك في اللجنة المحلیة، وكأننا بالمدیر العام لل

  1.یستشیر نفسھ 

كما أنھ لا یوجد أي نص قانوني یفید بأن رأي اللجنة الوطنیة للمصالحة إلزامي     

سواء بالنسبة للمدیر العام للجمارك، ونفس الأمر بالنسبة للمدراء الجھویین الذین لا 

علنا نمیل یلزمھم أي نص قانوني للأخذ برأي الجان المحلیة للمصالحة، مما یج

  2.ولیس إلزامي  استشاريأن رأي اللجنة  للاعتقاد

  :في مجال جرائم الصرف  – 2

المتعلق بقمع جرائم  96/22مكرر من الأمر  09رأینا فیما سبق أن المادة      

أجازت في فقرتھا الثالثة للجان المحلیة  03/01 مرلأالصرف المعدل والمتمم با

المصالحة مع مرتكب جرائم الصرف، وأحالت  واللجنة الوطنیة للمصالحة إجراء

بخصوص تشكیلتھا ومستویات إختصاصھا إلى التنظیم، حیث صدر المرسوم 

المتضمن تحدید شروط إجراء  25/03/2003المؤرخ في  03/111التنفیذي 

 والذي                                     . في مجال مخالفات الصرف  المصالحة

  : نستخلص منھ مایلي

تكون اللجنة المحلیة للمصالحة مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قیمة محل     

ألف دج، أو إذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملیة للتجارة  500الجنحة لا تتجاوز 

  :الخارجیة، علما أن اللجنة المحلیة للمصالحة تتكون من 
                                                           

. 130ص  ، مرجع سابق،...أحسن بوسقیعة ، المصالحة   1: (   

. 56بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص ) :   2  
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 -                                           مسؤول الخزینة في الولایة ، رئیسا  -

مدیر  -                                        مسؤول الجمارك في الولایة ، عضوا 

وتتولى  -                                    البنك المركزي بمقر الولایة ، عضوا

   1.مصالح إدارة الخزینة في الولایة المعنیة أمانة اللجنة المحلیة 

ن اللجنة الوطنیة للمصالحة مختصة بمنح المصالحة إذا كانت قیمة محل وتكو     

علما بأن اللجنة  ملیون دج، 50ألف دینار جزائري و تقل عن  500الجنحة تتجاوز 

  :الوطنیة للمصالحة تتكون من

                                                     .ممثل رئاسة الجمھوریة ، رئیسا  - 

 -                                                    .رئاسة الحكومة ، عضوا ممثل -

 -                                                             .وزیر المالیة ، عضوا

 -                                                    .محافظ بنك الجزائر ، عضوا

  .لمالیة ویتولى أمانتھا وزیر ا

یكون مجلس الوزراء مختصا بمنح المصالحة إذا قیمة محل الجنحة تساوي أو     

  2. ملیون دج وذلك بناء على رأي مسبب تبدیھ اللجنة الوطنیة للمصالحة 50تفوق 

  

  

  

  :في مجال الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة_ 3

                                                           

. 295ص  ، مرجع سابق،....الوجیزأحسن بوسقیعة ،   1: (   

 ):2 Ahcene BOUSKIA , op cit , p 153 . 
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 اختصاص 23/06/2004المؤرخ في 04/02من القانون رقم  60حصرت المادة   

في المدیر الولائي المكلف بالتجارة والوزیر  للإدارةإجراء المصالحة بالنسبة 

  :على النحو التالي اماختصاصھالمكلف بالتجارة ووزعت 

یختص المدیر الولائي المكلف بالتجارة بإجراء المصالحة إذا كانت غرامة _     

من  إلى المحضر المعدّ  نادااستج ملیون د 01لمرتكبة تقل أو تساوي المخالفة ا

ماعدا المخالفات  المخالفاتویتعلق الأمر ھنا بجمیع ، طرف الموظفین المؤھلین

  .ملیون دج  01التي فیھا عقوبتھا غرامة  38و 37،  35المعاقب علیھا في المواد 

ویختص الوزیر المكلف بالتجارة بإجراء المصالحة إذا كانت المخالفة _     

  . ملایین دج  03ج وتقل عن ملیون د 01غرامة تفوق قیمتھا  ودالمسجلة في حد

علما أنھ لا توجد مخالفات كثیرة ینطبق علیھا ھذا الشرط إلا إذا بلغت العقوبة      

أو . 1ج ملیون د 01مبلغ  33ھا في المادة المقررة لجریمة عدم الفوترة المعاقب علی

 03المعاقب علیھا بغرامة تساوي في حالة ما إذا اعتبرنا المصالحة في المخالفات 

، فیكون إجراء المصالحة في حالة الممارسات التجاریة غیر 2 ملایین د ج جائزة

ملایین دج  03ألف دج إلى  100بغرامة من  35الشرعیة المعاقب علیھا في المادة 

  .الوزیر المكلف بالتجارة  اختصاصمن 

ملایین دج، فإن  03ة تفوق أما إذا كانت عقوبة المخالفة المسجلة غرام_     

المحاضر ترسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل 

ویتعلق الأمر ھنا كما أسلفنا ، الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة 

ألف   300بغرامة من  37المادة  بالممارسات التجاریة التدلیسیة المعاقب علیھا في

ج ، والممارسات التجاریة غیر النزیھة والممارسات التعاقدیة ملایین د 10دج إلى 

  .ملایین دج 05ج إلى ألف د 50بغرامة من  38في المادة التعسفیة المعاقب علیھا 

                                                           

 . على المبلغ الإجمالي الواجب فوترتھ مھما بلغت قیمتھ% 80سب الغرامة في ھذه الحالة بتطبیق نسبة حت  ) : 1
ج د   ملایین 03نا فیما سبق أن المشرع أغفل الحالة التي تكون فیھا قیمة غرامة المخالفة تساوي تماما رأی) : 2

.وإن كانت تقبل المصالحة أم لا وانتھینا إلى أنھ تجوز المصالحة عملا بقاعدة التفسیر الأصلح للمتھم    
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  : في مجال المخالفات التنظیمیة : ثانیا 

أجاز قانون الإجراءات الجزائیة لوكیل الجمھوریة أو لضابط الشرطة القضائیة      

ب الحالة التسویة الودي للمخالفات البسیطة وبعض مخالفات قانون المرور، حس

  : وذلك وفق الشروط السابق بیانھا  

   :بالنسبة للمخالفات البسیطة  – 1

ق ا ج التسویة الودیة للمخالفات البسیطة بدفع غرامة صلح  381أجازت المادة     

بإخطار أي مرتكب لمخالفة  ، ولھذا الغرض یقوم وكیل الجمھوریة المختص محلیا

بسیطة غیر منصوص علیھا في قانون العقوبات بأن لھ دفع مبلغ مالي على سبیل 

  . متابعة  ةغرامة صلح وذلك قبل أی

ویشترط لصحة الإجراء أن یكون وكیل الجمھوریة مختصا محلیا، وھذا یقتضي    

المخالفة یقیم  ، أو أن یكون مرتكباختصاصھأن تكون المخالفة ارتكبت في دائرة 

  1. اختصاصھبدائرة 

  :  بالنسبة لمخالفات المرور – 2

المتعلق  08/2001/ 19المؤرخ في  14/ 01من القانون  118أجازت المادة    

المرور عبر الطرق وسلامتھا وأمنھا المعدل والمتمم بالقانون رقم  حركة بتنظیم

ور بطریقة ودیة عن تسویة مخالفات قانون المر 10/11/2004المؤرخ في  04/16

   .نصاطریق دفع غرامة جزافیة قیمتھا محددة 

ولھذا الغرض یقوم عضو الشرطة القضائیة الذي أثبت المخالفة بعرض التسویة 

  2.معاینتھاالودیة على مرتكب المخالفة بمجرد 

                                                           

.من ق ا ج  37المادة    1(  :  
. 140ص  بق،، مرجع سا...أحسن بوسقیعة ، المصالحة   1: (   
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وحتى یكون الإجراء صحیحا، یتعین أن یصدر عن عضو الشرطة القضائیة الذي    

المحكمة التي ارتكبت فیھا  اختصاصو من أحد مسؤولیھ في دائرة أثبت المخالفة أ

  1.المخالفة 

  الشروط المتعلقة بالأشخاص المتصالحین مع الإدارة  :الثانيالفرع 

یشترط لقیام المصالحة إذا كان الطرف المتصالح شخصا طبیعیا أن یتمتع ھذا     

ائیة شبیھة بالأھلیة المطلوبة والأھلیة المطلوبة في المصالحة الجز بالأھلیة،الأخیر 

كما یجب أن یخلو الرضا من  القواعد،في الصلح المدني وتنطبق علیھا نفس 

   .العیوب

شخصا معنویا، فإنھ یشترط لقیام  ا كان الطرف المتصالح مع الإدارةأما إذ   

المصالحة فضلا عن الشروط العامة للأھلیة، أن تتوفر فیھ شروط الوكالة فإذا 

  .المصالحة باطلة  ه الشروط تعدّ انعدمت ھذ

والمالیة ثم بالنسبة للمخالفات  الاقتصادیةسنتناول ھذه الشروط بالنسبة للجرائم 

  .التنظیمیة 

 الاقتصادیةالشروط المتعلقة بالأشخاص المتصالحین مع الإدارة في الجرائم : أولا

  والمالیة 

رائم الصرف ثم في نتناول بالدراسة ھذه الشروط في المجال الجمركي ثم في ج

  .مجال الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة 

  

  في المجال الجمركي   - 1

                                                           

.140 ، ص نفسھمرجع ال، ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة ) : 2  
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، إلا مع الشخص المؤھل لذلك قانونالا یجوز التصالح عن الجرائم الجمركیة    

الأشخاص "ق ج أنھ بالإمكان إجراء مصالحة مع  265/02وبھذا الشأن بینت المادة 

  " .الجمركیة  بناءا على طلبھم المتابعین بسبب المخالفات 

مرتكب " أو " المتھم" ویلاحظ أن المشرع الجمركي لم یستعمل مصطلح   

بل عمد إلى استعمال مصطلح أعم یصلح لینطبق على مرتكب المخالفة " المخالفة

 ارتكابوعلى أي شخص آخر جدیر بالمساءلة الجزائیة أو المالیة الناتجة عن 

  1.المخالفة

شخاص المرخص لھم بالتصالح مع الإدارة ثم نتطرق للأھلیة الواجبة ندرس أولا الأ

  .لإجراء المصالحة  

  قائمة الأشخاص المرخص لھم بالتصالح مع الإدارة الجمركیة  –أ 

یمكن حصر ھؤلاء الأشخاص في الملاحقین بسبب  265/02بالرجوع إلى المادة 

لشریك والمستفید من الغش ، مرتكب المخالفة ، ا: المخالفة الجمركیة وھم  ارتكاب

  .والمسؤول المدني 

  : مرتكب المخالفة

ا إجرامیا في نظر القانون مال المادیة التي تكتسي طابععوھو من قام بالأ   

كل من ساھم : " ویعرف الفاعل في قانون العقوبات الجزائري بأنھ ي، الجمرك

ة بالھبة أو الوعد الجریم ارتكابمساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على 

  2."السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي استعمالأو التھدید أو إساءة 

، وإما مساھمة مباشرة في تنفیذ الجریمة وھكذا یكون الفاعل إما فاعلا مادیا ساھم   

  .ارتكابھافاعلا معنویا حمل غیره على 

                                                           

. 141، مرجع سابق ، ص....أحسن بوسقیعة ، المصالحة    1(  :  
.من ق ع 41لمادة ا   2: (  
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 :وھمكي لیشمل عدة أشخاص ویتوسع مفھوم الفاعل المادي في التشریع الجمر

  .والكفیلالحائز والناقل والمصرح والوكیل لدى الجمارك والموكل 

  :الحائز

كل شخص یحوز " :ق ج بأنھ 303یعتبر مسؤولا عن الغش وعرفتھ المادة     

، ویقصد بالحیازة مجرد الإحراز المادي ولیس الحیازة بالمعنى "بضائع محل الغش

بتوافر السیطرة المادیة على الشيء وقصد الظھور  الحقیقي التي لا تتحقق إلا

  . بمظھر المالك أو صاحب الحق علیھ 

والأصل أن المالك یعد حائزا للبضاعة ما لم یثبت تنقل الحیازة لغیره عن طریق   

التنازل المؤقت أو النھائي، فمثلا بالنسبة لمستوردي السیارات بوكالة من المجاھدین 

سیارات  باستیرادمستفیدین من شھادة عطب تسمح لھم معطوبي حرب التحریر وال

ن الرسوم والحقوق الجمركیة، فالمستورد ھنا ھو الذي یعتبر مسیاحیة وإعفائھا 

ق ج فھو إذن المسؤول جزائیا عن الغش ولیس  303حائزا للسیارة بمفھوم المادة 

  1.صاحب الشھادة بصرف النظر عن كون وثائق السیارة تحمل اسم ھذا الأخیر 

  :الناقل 

یعد الناقل في التشریع الجمركي مسؤولا جزائیا عن البضاعة التي ینقلھا ویكون   

محل المتابعة حتى ولو كانت البضائع خارج الدعوى، فمسؤولیة الناقل مستقلة عن 

  2.أي مساھمة شخصیة في الغش 

ق ج في شخص مالك المركبة التي  303ولا ینحصر مفھوم الناقل حسب المادة   

بل یمتد لیشمل كل شخص مكلف بأي صفة  الغش،اكتشفت فیھا البضاعة محل 

  .عمومیاویستوي في ذلك أن یكون الناقل خاصا أو  وقیادتھا،كانت بحراسة المركبة 

                                                           

. 64بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص ) :   1  
. 143، مرجع سابق ، ص ....أحسن بوسقیعة، المصالحة) :   2  
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ھو الذي یعد  1وإذا لم یكن ھناك قائد للمركبة منوط بھ القیادة فإن مالك وسیلة النقل  

ش ، غیر أنھ یجوز إعفاء المالك من حائزا مسؤولا عن نقل البضاعة محل الغ

المسؤولیة إذا أثبت أن السیارة لم تعد في حیازتھ ولا تحت حراستھ بعد أن تصرف 

  2.فیھا بالبیع أو الإیجار 

وینطبق مفھوم الناقل على ربابنة وقادة المراكب الجویة ، وفي ھذا الصدد یعتبر    

تھا ، وقادة المراكب الجویة ق ج ربابنة السفن مھما كانت حمول 304حسب المادة 

مسؤولین عن جمیع أشكال السھو والمعلومات غیر الصحیحة التي تضبط في 

التصریحات الموجزة والوثائق التي تقوم مقامھا ، وبصفة عامة كل المخالفات 

  3.المرتكبة على متن ھذه السفن والمراكب الجویة 

  :الوكیل لدى الجمارك 

وردة أو المعدة للتصدیر أن یصرحوا بھا بصفة یجوز لأصحاب البضائع المست   

  .منفصلة بأنفسھم أو بواسطة الوكلاء لدى الجمارك 

حد القیام بالإجراءات الجمركیة المتعلقة بالتصریح المفصل للبضائع ولا یمكن لأ   

إذا كان یعمل لصالح الغیر إذا لم یكن معتمدا كوكیل لدى الجمارك، وقد ترك قانون 

  . تحدید شروط وكیفیات ممارسة مھنة الوكیل لدى الجمارك للتنظیمالجمارك مسألة 

ل قانون الجمارك الوكیل لدى الجمارك مسؤولیة المخالفات التي تضبط في یحمّ    

ق ج على أن الوكلاء لدى  307التصریحات الجمركیة، وھكذا تنص المادة 

ضیف ذات الجمارك مسؤولون عن العملیات التي یقومون بھا لدى الجمارك، وت

                                                           

كل حیوان أو :" ي من قانون الجمارك ھي /  05سائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش حسب المادة و) :  1
آلة أو سیارة أو أیة وسیلة نقل أخرى استعملت بأیة صفة كانت لتنقل البضائع محل الغش أو التي یمكن أن 

.تستعمل لھذا الغرض    
، ...، المصالحةمنشور ، عن أحسن بوسقیعة، غیر  24/11/1997، قرار  151438ملف  3غ ج م ق ) : 2

. 143مرجع سابق، ص   
.ق ج  304المادة ):  3  
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المخالفات التي تضبط في  ارتكابیجب أن تسند إلیھم مسؤولیة " :المادة 

  1" .التصریحات الجمركیة

  :المتعھد 

ویقصد بھ الشخص الذي یحرر التعھد باسمھ، ویھدف ھذا التعھد إلى ضمان    

الجمركیة  الاقتصادیةالتي تقع على عاتق المستفید من أحد النظم  بالالتزاماتالوفاء 

م العبور امكرر ق ج وما یلیھا، والمتمثلة في نظ 115منصوص علیھا في المادة ال

والمستودع الجمركي والقبول المؤقت وإعادة التموین بالإعفاء والمصانع 

الموضوعة تحت المراقبة الجمركیة والتصدیر المؤقت، وھي النظم التي تمكن 

قوق والرسوم وكذا تدابیر تخزین البضائع وتحویلھا وتنقلھا مستفیدة من تعلیق الح

  . الخاضعة لھ  الاقتصاديالحظر ذات الطابع 

ائع ، تغطیة البضفي إطار النظم المذكورة أعلاه ق ج 117توجب المادة     

، وذلك بأن یكتتب المستفید منھا تعھدا مكفولا الموضوعة تحت إحدى ھذه النظم

بإحدى الوثائق المنصوص یتمثل في سند الإعفاء بكفالة أو أن یكتتب تعھد مرفوقا 

وتحتوي  الالتزامالتعھد العام، أي وثیقة تحل محل : ق ج وھي 119علیھا في المادة 

، أي وثیقة دولیة مطابقة للنموذج المحدد بموجب اعتباریةعلى ضمان كفالة 

  2.التي انضمت لھا الجزائر  الاتفاقیات

  :الشریك والمستفید من الغش 

الشریك في الجریمة والمستفید من الغش وكانت المادة  یمیز قانون الجمارك بین    

تحیل بخصوص تحدید مفھوم  98/10ق ج قبل إلغائھا بموجب القانون  309

                                                           

. 144سابق ، ص مرجع ، ....، المصالحةأحسن بوسقیعة   1(  :  
. 66بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص    2( :  
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في  1،من قانون العقوبات 43و  42الشریك في الجریمة الجمركیة لأحكام المادتین 

  .الغشق ج المستفید من  311و  310حین عرفت المادتان 

  : الشریك 

 ارتكابمباشرا في  اشتراكامن لم یشترك "  :بأنھق ع الشریك  42لمادة تعرف ا   

الأفعال  ارتكابالجریمة ولكنھ ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على 

  " التحضیریة أو المسھلة أو المنفذة لھا مع علمھ بذلك 

ق ع  42 وھكذا طبقت المحكمة العلیا مفھوم الشریك المنصوص علیھ في المادة   

ساعد الفاعل في إخراج البضاعة محل الغش من المیناء ن دون : " على من 

  2" .المرور على المكتب الجمركي 

الجریمة بالھبة أو الوعد أو التھدید  ارتكابفي حین یعتبر فاعلا من حرض على    

  3.السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي   استعمالأو إساءة 

مع " توافر الركن المعنوي الذي عبر عنھ بعبارة  الاشتراكالقانون لقیام  ویشترط

  " .علمھ بذلك 

  

  

  :المستفید من الغش 

 الاشتراكویتضمن ھذا المفھوم في آن واحد  الجمارك،وھو مفھوم خاص بقانون     

 اشتراكمع توافر نیة إجرامیة ولكنھ أوسع من  الاشتراكوكذا  إجرامیة،بدون نیة 

  .الجریمةون العام لأنھ یمتد إلى السلوك اللاحق لتمام القان
                                                           

كاب الجریمة فاعلا ق ع  ج المحرض على إرت 41خلافا لما تنص علیھ التشریعات المقارنة ، تعتبر المادة  ) :1
.ولیس شریكا    

 ، سابقغیر منشور ، عن أحسن بوسقیعة ، مرجع  04/11/1996، قرار  137658ملف  3غ ج م ق  ) :2
. 145ص    

ق ع  41المادة ) :3  
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ولم یعرف قانون الجمارك الجزائري المستفید من الغش تعریفا دقیقا واكتفى     

، وخص بالإشارة إلى الأفعال التي یعتبر مرتكبھا مستفیدا من الغش بوجھ عام

ستفیدا من ق ج على أنھ یعتبر م 310، وھكذا تنص المادة بالتعداد البعض منھا

في جنحة التھریب والذي یستفید مباشرة من  امالغش الشخص الذي شارك بصفة 

  1.ھذا الغش 

قد أوردت بعض  98/10ق ج قبل إلغائھا بموجب قانون  311وكانت المادة    

الأفعال التي یعد مرتكبھا مستفیدا من الغش بحكم القانون ویتعلق الأمر بالشخص 

، وكذا خالفة إمكانیة الإفلات من العقابتكب المالذي حاول عن درایة منح مر

   2. اشتراھاالشخص الذي حاز بمكان بضائع مھربة أو 

من الغش  الاستفادةق ج توافر ثلاثة شروط من أجل قیام  310تشترط المادة   

  : وھي

من  الاستفادةأن تكون الجریمة جنحة تھریب وبذلك تستبعد المخالفة من مجال  -

والتصدیر بدون تصریح أو بتصریح  الاستیرادد أیضا جنحة كما تستبع الغش،

قبل تعدیلھا  310وكانت المادة  .جق  325مزور المنصوص علیھا في المادة 

من الغش في جنحة التھریب وحدھا بل  الاستفادةلا تحصر  98/10بموجب القانون 

  .رمزووالتصدیر بدون تصریح أو بتصریح  الاستیرادكانت تنص أیضا على جنحة 

الجنحة، فلم یحصر المشرع  ارتكابأن یشارك المستفید من الغش بصفة ما في  -

في سلوك معین كما فعل بالنسبة للشریك ، بل یفھم من عمومیة  الاشتراكوسائل 

العبارة أن أي سلوك آخر غیر الذي ورد في تعریف الشریك یصلح شرطا لقیام 

  .من الغش متى توافرت بقیة الشروط  الاستفادة

                                                           

. 413سابق ، ص مرجع ، ....، المنازعاتأحسن بوسقیعة  1: (   

.إلغائھا قبل 22/08/1998في المؤرخ  98/10من قانون  311لمادة ا ) :2  
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لم یوضح قانون الجمارك الكیفیة التي تتم بھا : أن یستفید الجاني مباشرة من الغش  -

المباشرة من الغش  الاستفادةمن الغش ، وفي غیاب ذلك یقع عبء إثبات  الاستفادة

  .1على عاتق إدارة الجمارك 

من الغش تكون في الجنح  الاستفادةللقاعدة العامة التي تقضي بأن  واستثناءا   

ق ج على أنھ في حالة عدم توافر عنصر الدرایة  312ركیة فقط، نصت المادة الجم

یعاقب الأشخاص الذین اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طریق التھریب أو 

العائلیة بالعقوبات المقررة للمخالفات من  احتیاجاتھمدون التصریح بھا بكمیة تفوق 

  . ق ج  322في المادة الصنف الثاني للفئة الثانیة المنصوص علیھا 

ونلاحظ ھنا أن المشرع الجزائري نص على عدم إمكانیة إجراء المصالحة    

المؤرخ في  05/06من الأمر  21بالنسبة لجرائم التھریب طبقا للمادة 

وبالتالي فلا یمكن للمستفید من الغش أن یبرم  والمتمم،المعدل  23/08/2005

  2 .یدا فیھا من الغشمصالحة بالنسبة للجنح التي یكون مستف

  : المسؤول المدني

، یھل قانون الجمارك مالك البضاعة المسؤولیة المالیة عن تصرفات مستخدمیحمّ   

  :ل الكفیل نفس المسؤولیة عن عدم وفاء المدین بدینھ كما یحمّ 

  

  : المالك

ق ج على أن أصحاب البضائع مسؤولون مدنیا عن تصرفات  315تنص المادة    

  .یما یتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاریف مستخدمیھم ف

                                                           

.سالف الذكر  98/10من قانون  310المادة    1(  :  
) :2  .مكافحة التھریب المعدل و المتمم ، المتعلق ب 23/08/2005المؤرخ في  05/06من الأمر  21المادة    
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وخلافا للمسؤولیة عن فعل الغیر المؤسسة على أحكام القانون المدني التي تشترط   

، في حال تأدیتھ لوظیفتھ أو بسببھالقیامھا على وجھ الخصوص إثبات خطأ التابع 

ة إذ یكفي إقامة الدلیل على أنھ فإن مسؤولیة المالك المقررة في قانون الجمارك مطلق

صاحب البضائع محل الغش لتحمیلھ المسؤولیة المدنیة دون حاجة إلى البحث فیما 

  .إذا كان المستخدم ارتكب المخالفة أثناء أو بمناسبة أداء وظیفتھ 

ق ج تعتبر أصحاب البضائع محل الغش متضامنون وقابلون  317كما أن المادة  

  .لغرامات والمبالغ التي تقوم مقام المصادرة للإكراه البدني لدفع ا

و لحسابھ ولا یھم أن یكون المتھم قد تصرف دون علم المالك أو مخالفة لتعلیماتھ أ  

  .الجمارك، وعلى ھذا الأساس یمكن للمالك إجراء المصالحة مع إدارة الشخصي

  :الكفیل 

منھ وذلك في  117لقد تضمن قانون الجمارك حكما خاصا بالكفالة في المادة    

سند  اكتتابالمشار إلیھا سابقا حیث یفرض القانون  الاقتصادیةإطار النظم الجمركیة 

  .بكفالة

ق ج بدفع الحقوق والرسوم  120/02ویكون الكفیل ملزما طبقا لنص المادة    

دینین الذین استفادوا من والعقوبات المالیة وغیرھا من المبالغ المستحقة على الم

  1.دارة الجمارك إنھ یمكن للكفیل أن یجري مصالحة مع ، ومكفالتھم

  الأھلیة اللازمة لإجراء المصالحة في المجال الجمركي  –ب 

یشترط لقیام المصالحة أن یتمتع الطرف المتصالح مع الإدارة بالأھلیة الكاملة      

فلا  المدني،ونظرا لكون المصالحة الجمركیة إجراء مستوحى من القانون  .للتصرف

  .والتجاريغرابة أن تنطبق علیھا قواعد الأھلیة الواردة في القانونین المدني 

                                                           

. 148أحسن بوسقیعة المرجع السابق ، ص ) : 1  
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كما قد یكون الشخص الملاحق من أجل مخالفة جمركیة شخصا طبیعیا أو    

   .معنویا

  :الشخص الطبیعي 

   .قاصرامن الجائز أن یكون الشخص الملاحق من أجل مخالفة جمركیة بالغا أو    

ري المصالحة مع الإدارة تمتع بجمیع قواه العقلیة أن یجفیجوز للبالغ الذي ی

یضفي الطابع  98/10، وكان قانون الجمارك قبل تعدیلھ بموجب القانون الجمركیة

وبذلك یرجح تطبیق أحكام القانون  1،المدني على الغرامة والمصادرة الجمركیتین

خذ بھذا الرأي ، غیر أن الأالرشد المطلوبة لإجراء المصالحة المدني لتحدید سن

یؤدي بنا إلى موقف متناقض، فمن جھة یسأل الشخص ویعاقب جزائیا بصفتھ بالغا 

بتمام الثامنة عشر من عمره، ومن جھة أخرى لا یمكنھ إجراء المصالحة ما لم یبلغ 

   2.سن التاسعة عشر

بعد تعدیل قانون  وخاصة المشرع الجمركي الصمت حیال ھذه المسألة وبالتزام  

یمیل جانب من الفقھ إلى الأخذ بسن الرشد  ،98/10بموجب القانون  الجمارك

من  سواءً الجزائي نظرا لكون مسألة المصالحة ھنا وثیقة الصلة بالمادة الجزائیة 

الدعوى العمومیة  انقضاء( أو من حیث ھدفھا  ،)المخالفة  ارتكاب( حیث مصدرھا 

اري كما رأینا في الفصل الأول ، وھذا بغض النظر عن طبیعتھا القانونیة كجزاء إد)

  . من ھذا البحث 

أما بالنسبة للقاصر، فإنھ لا یسأل جزائیا إلا ببلوغ سن الثالثة عشر، وھذه القاعدة    

، ومن ثم فإن حدیثنا یقتصر جزائیة بما فیھا المادة الجمركیةتنطبق في كل المواد ال

، فھذا الأخیر یجوز مرهشر ولم یكمل الثامنة عشر من ععلى من بلغ سن الثالثة ع

                                                           

. 98/10ق ج قبل إلغائھا بموجب القانون  259الفقرة الرابعة من المادة    1: (  
ق م ، في حین یحدد قانون الإجراءات  02ف  40سنة في المادة  19یحدد القانون المدني سن الرشد ب  ):2

المادة ( سنة، وتكون العبرة في ذلك بیوم إرتكاب الجریمة  18سن الرشد بتمام بلوغ  442الجزائیة في المادة 
) .ق ا ج  443   
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لھ إجراء المصالحة مع الإدارة الجمركیة على أن یحل محلھ في إجرائھا ولیھ أو 

   1.وصیھ أو مقدمھ وفقا لأحكام قانون الأسرة والقانون المدني حسب الحالة

  :الشخص المعنوي 

یثور التساؤل حول ما إذا كان من الجائز أن یجري الشخص المعنوي مصالحة     

فلقد أقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص  ،ارة الجماركمع إد

انون المعدل والمتمم لق 10/11/2004المؤرخ في  04/15المعنوي بموجب القانون 

، وبالتالي أصبح من الجائز مساءلة الشخص المعنوي جزائیا ومن حقھ العقوبات

  .التصالح

مة أو خاصة، وفي الحالتین یعد عا اقتصادیةوقد یكون الشخص المعنوي مؤسسة    

، وبھذه الصفة یعد ا تجاریا ویسیر شؤونھ مدیر مسؤولتاجرا إذا مارس نشاط

المسیر وكیلا قانونیا للشخص المعنوي یحق لھ إجراء المصالحة باسم المؤسسة أو 

 ، التفویض في إجرائھا على أن یعرض الأمر على مجلس الإدارة أو باقي الشركاء

   2.خاصة إذا كان مدیرا لمؤسسة خاصةبق أن فوض في إجرائھا وما لم یكن قد س

   في مجال جرائم الصرف – 2

المصالحة  03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  96/22من الأمر  09تجیز المادة    

  .التنظیمحالت بخصوص إجرائھا على أو الصرف،في جرائم 

 02لذكر نجد أن المادة سالف ا 03/111وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم     

منھ ترخص لكل من ارتكب مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین وحركة رؤوس 

وبالتالي فقد حصرت ھذه المادة . الأموال من وإلى الخارج أن یطلب إجراء مصالحة

قائمة الأشخاص المرخص لھم بالتصالح في مجال جرائم الصرف في شخص 

  .مرتكب المخالفة فقط 

                                                           

  .71بن یسعد عذراء ، مرجع سابق ، ص ) : 1
. 153، مرجع سابق ، ص ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة    2( :  
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ق  44/1على أساس أن المادة  شریكا،ب المخالفة فاعلا أصلیا أو وقد یكون مرتك

   .للجنحةتعاقب الشریك في الجنحة بالعقوبة المقررة 

من الأمر  05المادة  باعتباروقد یكون أیضا شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا 

  .المعدل والمتمم تقر المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  96/22

لفة شخصا طبیعیا فیشترط فیھ أن یتمتع بالأھلیة المطلوبة فإذا كان مرتكب المخا

  1.العقلیةومن ثم یجب أن یكون بالغا متمتعا بقواه  المدنیة،لمباشرة حقوقھ 

سن الرشد في القانونین المدني والجزائي حیث یكون في الأول  لاختلافونظرا    

التساؤل حول بتمام بلوغ التاسعة عشر وفي الثاني ببلوغ الثامنة عشر، یثور 

  .المقصود بمصطلح البالغ 

، یمكن القول بأن سن ة للمصالحة الجزائیة كجزاء إداريبالنظر للطبیعة القانونیف   

البلوغ اللازم لإجراء المصالحة في جرائم الصرف ھو بتمام بلوغ الثامنة عشر  

  .سنة 

قاصر لم یبلغ وقد یكون مرتكب المخالفة قاصرا، ففي ھذه الحالة نمیز بین كون ال   

عشر ولم یبلغ وبین أنھ بلغ الثالثة  2 ،سن الثالثة عشر فھنا یكون غیر مسؤول جزائیا

المؤرخ في  03/111من المرسوم التنفیذي  02/02، فالمادة سن الثامنة عشر بعد

تجیز لھ التصالح عن طریق المسؤول المدني، والمسؤول المدني ھو  05/03/2003

  . و أي شخص یتولى ولایتھ والد القاصر أو والدتھ أ

أما إذا كان مرتكب المخالفة شخصا معنویا فیجوز لھ التصالح بواسطة ممثلھ 

سالف  03/111من المرسوم التنفیذي  02- 02الشرعي ، وھذا ما تنص علیھ المادة 

  .الذكر 

  في مجال الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة  – 3
                                                           

):1 Ahcene Bouskia , op cit , p 156 . 
.ق ع  01 – 49المادة    1: (  
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المتعلق  2004/ 23/06المؤرخ في  04/02من القانون  60تجیز المادة     

 03، وقد عرفت المادة  الاقتصادیینبالممارسات التجاریة المصالحة مع الأعوان 

بكل  "ویتعلق الأمر الاقتصاديمن ھذا القانون في فقرتھا الأولى المقصود بالعون 

، یمارس نشاطھ في م خدمات أیا كانت صفتھ القانونیةمنتج أو تاجر أو حرفي أو مقد

  " .الإطار المھني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلھا 

ومن ھذا التعریف یتبین أن المشرع لا یستبعد الشخص المعنوي من المصالحة  

  1.حتى وإن كانت مسؤولیتھ الجزائیة غیر مكرسة بعد في ذلك الوقت 

اللازمة  ویشترط في مرتكب المخالفة إن كان شخصا طبیعیا أن یتمتع بالأھلیة

   .العقلیةومن ثم یجب أن یكون بالغا ومتمتعا بقواه  المدنیة،لمباشرة حقوقھ 

السابق ذكرھا یكون سن الرشد المطلوب لإجراء المصالحة ھو سن  وللاعتبارات

  .الرشد الجزائي أي بتمام بلوغ سن الثامنة عشر 

  

ال المخالفات الشروط المتعلقة بالأشخاص المتصالحین مع الإدارة في مج: ثانیا 

  : التنظیمیة

ا ھو مقرر لجرائم الصرف لا یختلف الأمر كثیرا بالنسبة للمخالفات التنظیمیة عمّ     

  .التجاریةأو الجرائم المتعلقة بالممارسات 

فیجوز الصلح مع مرتكبي المخالفات التنظیمیة سواء تعلق الأمر بالمخالفات    

مخالفات قانون المرور،  ووبات، أالبسیطة غیر المنصوص علیھا في قانون العق

غیر أن ما یمیز  .العقلیةویشترط في مرتكب المخالفة أن یكون بالغا متمتعا بقواه 

                                                           

 10/11/2004المؤرخ في  04/15أقر المشرع المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بموجب القانون ) : 2
.مكرر منھ  177 المعدل والمتمم لقانون العقوبات وخاصة المادة   
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فیھا  الاشتراكالمخالفات التنظیمیة عن جرائم الصرف والممارسات التجاریة أن 

 . ومن ثم لا یمكن أن نتصور إجراء الصلح مع الشریك  1،غیر معاقب علیھ 

عوارض وآثار المصالحة : اني المبحث الث  

رأینا فیما سبق أن المصالحة في المواد الجزائیة إتفاق بین الإدارة والشخص المتابع 

بسبب مخالفة قانون جزائي ، وتھدف إلى تسویة المنازعة بصفة ودیة دون عرضھا 

.على القضاء   

نھا تھم وأھم أثر یترتب على المصالحة ھو إنقضاء الدعوى العمومیة ، ونظرا لكو

الدعوى العمومیة في الأساس ، فقد تتعدى الآثار التي تترتب عن المصالحة طرفیھا 

مما یدعو إلى البحث في ما یترتب عن المصالحة في المواد الجزائیة من آثار 

. بالنسبة إلى طرفیھا وبالنسبة للغیر كذلك   

سبیلھا عارض غیر أن المصالحة لا تنتج آثارھا إلا إذا كانت صحیحة و لا یعترض 

، فمن المحتمل أن تعترض المصالحة كأي إتفاق بعض العوارض التي توقف 

تنفیذھا أو تبطل مفعولھا ، الأمر الذي یقتضي الوقوف على ماھیة ھذه العوارض 

.قبل التطرق إلى آثار المصالحة   

                                                           

.ق ع  04 – 44المادة    1(  :  
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عوارض المصالحة  : المطلب الأول  

إن العوارض التي یمكن أن تعترض بوجھ عام في أثناء تسویة نزاع عن طریق المصالحة       

أو بطلان المصالحة  ھي الطعون المختلفة التي یمكن أن توجھ إلى إجراء المصالحة من جھة ،

  .من جھة أخرى

الطعن في المصالحة : الفرع الأول   

الإدارة كما رأینا سالفا ، مركزا ممیزا في مسار المصالحة الجزائیة التي یقوم بھا تحتل         

الموظفون حسب تدرجھم السلمي وما تكتسیھ القضیة من أھمیة وتقوم  بدور رئیسي في تحقیقھا 

، وھو الأمر الذي جعل القرارات الصادرة بشأنھا تخضع لرقابة داخلیة من طرف السلطة 

  .الإداریة السلمیة 

1.كما یمكن أن تكون القرارات الإداریة الصادرة بشأن المصالحة محل رقابة قضائیة   

الطعن السلمي : أولا   

رأینا فیما سبق أن إجراء المصالحة یضطلع بھا موظفون أو ھیئات تخضع للترتیب السلمي،       

رنة بباقي إذن فالطعن السلمي ممكن الحصول حیث یظھر غالبا في المنازعات الجمركیة مقا

، وتعدد الأعوان أھمھا سھولة حساب الحقوق والرسوم اعتباراتالمجالات وذلك راجع لعدة 

إلى إدارة مھیكلة بصفة محكمة ومتجانسة، وھذا  انتمائھمالمختصین بتقریر المصالحة فضلا عن 

  2.ما جعل الطعن السلمي یحتل مكانة مرموقة في المجال الجمركي 

عن السلمي ھو حق التصدي الذي تتمتع بھ السلطة الأعلى التي بإمكانھا و لا شك أن ما یبرر الط

.البت مباشرة في قضایا من صلاحیة السلطة الأدنى   

                                                           

) :1 Dupré ( J F ) , op cit ,p 120. 
. 159 مرجع سابق ، ص، .......أحسن بوسقیعة ، المصالحة): 2   
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ومن ثم فلا غرابة أن یكون بمقدور المتھم أن یقدم ملتمسا للسلطة الأعلى إذا لم یرضھ القرار 

.المختصةالصادر عن السلطة الأدنى   

ضة توجھ إما إلى الوزیر المكلف بالمالیة أو إلى المدیر العام یأخذ الطعن شكل عری      

وتبلغ  .ویون أو مفتشو الأقسام الرئیسیةللجمارك أو للمسؤولین المحلیین وھم المدیرون الجھ

العریضة إلى المصلحة المختصة للإفادة بالمعلومات المتعلقة بالقضیة وكل الملاحظات المفیدة 

   .تبدیھاالتي قد 

ر الطعن أساسا حول شروط المصالحة ولیس حول موضوعھا، ویترتب علیھ تأجیل یتمحو    

تقدیم الشكوى إذا كانت الدعوى على مستوى الإدارة، أو طلب أجل إذا كانت الدعوى معروضة 

  .أمام القضاء 

إذا حظي الطعن بموافقة السلطة الأعلى، یعاد تحریر محضر المصالحة على الأسس الجدیدة     

أما إذا قوبل الطعن بالرفض من طرف السلطة الأعلى تستأنف الإجراءات حیث  .لیھاعالمتفق 

  1.توقفت عند رفع الطعن 

أما في مجال الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة فإن ھذا النوع من الطعن یجد تكریسھ في    

مخالفین معارضة ال الاقتصادیینفقرة أخیرة للأعوان  57الذي یجیز في المادة  04/02القانون 

من نفس  49غرامة المصالحة المقترحة من قبل الموظفین المؤھلین المشار إلیھم في المادة 

  . وھذه المعارضة تقید في محضر المخالفة  ،القانون

وتقدم ھذه المعارضة أمام المدیر الولائي المكلف بالتجارة إذا كانت الغرامة المقررة قانونا       

وتقدم ھذه المعارضة أمام . ملیون دج  01المعاینة تساوي أو تقل عن  كجزاء للمخالفة محل

 01الغرامة المقررة قانونا كجزاء للمخالفة محل المعاینة تفوق  تإذا كانالوزیر المكلف بالتجارة 

من  ابتداءً ویحدد أجل معارضة الغرامة بثمانیة أیام . ج ملایین د 03ج ولا تتجاوز ملیون د

  2.ر لصاحب المخالفة تاریخ تسلیم المحض

                                                           

. 160 مرجع سابق ، ص ،...أحسن بوسقیعة ، المصالحة) : 1  
. 104سابق ، ص رجع بن یسعد عذراء ، م) : 1  
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 اختصاصھیمكن للوزیر المكلف بالتجارة أو المدیر الولائي المكلف بالتجارة كل في حدود    

 04/02تعدیل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة في حدود العقوبات المنصوص علیھا في القانون 

.1  

لحة واللجنة الوطنیة أما فیما یخص المصالحة في جرائم الصرف، فإن اللجان المحلیة للمصا    

ا وبالتالي مأكبر خلال عملھ باستقلالیةللمصالحة المختصتین بالبت في طلبات المصالحة تتمتع 

  .سلميفھي لا تخضع للرقابة السلمیة، وبالتالي لا یتصور أن یكون ھناك طعن 

الطعن القضائي : ثانیا   

ن یطعن في ھذا الإجراء أمام یجوز لمرتكب المخالفة بعد إجرائھ المصالحة مع الإدارة أ    

السلطة التي أجرت معھ المصالحة أو بحجة أن المبلغ المتصالح  اختصاصالقضاء بحجة عدم 

لى الأساس القانوني كأن یكون غیر منصوص علیھ قانونا، أو یتجاوز الحد الأقصى إعلیھ یفتقد 

طعن في المصالحة لتجاوز المقرر في القانون، ففي ھذه الحالة یتفق الفقھ الفرنسي على جواز ال

بنیم  الاستئنافویستند في ذلك إلى ما قضت بھ محكمة . ویكون ذلك أمام مجلس الدولةالسلطة 

حال فصلھا في دعوى تتعلق بجرائم الصید، حیث أقر  06/06/1958في    NIMESالفرنسیة 

أمام المحكمة ھذا القرار ضمنیا الطعن لتجاوز السلطة بمناسبة المسألة الأولیة التي أثیرت 

بنیم یصلح  في كل  الاستئنافقررتھ محكمة  إلى أن ما  DUPREوقد خلص دوبریھ .الجزائیة

  2.المواد الجزائیة الأخرى وذلك بالنظر لما تضمنھ القرار من أحكام عامة 

في عدة مناسبات قبول الطعن لتجاوز السلطة في قضایا  وكان لمجلس الدولة الفرنسي أن أقرّ 

، وكذا قرار 08/12/1944الشأن قرار القرارات التي أصدرھا في ھذا  مشابھة، ومن

14/09/1945  .3  

                                                           

. 23/06/2004المؤرخ في  04/02من القانون  03ف  61المادة  ) :2  

):3 Dupré ( J F ) , op cit , p 128 . 
):1 Dupré ( J F ) , op cit , p 129 -130. 
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وتبعا لذلك یجوز الطعن في المصالحة من حیث تقدیر صحتھا ولكن لا تجوز مناقشة    

فإن ما خلص إلیھ الفقھ  المسألة،وفي غیاب أي مؤشر لموقف المشرع الجزائري من  .محتواھا

   1.ح في الجزائر وذلك لتقارب التشریعیین في ھذا الصددوالقضاء الفرنسیین یصل

فبالنسبة لقیام المخالفة فإن الرقابة التي تمارسھا الجھة القضائیة الإداریة على شرعیة      

 ،المصالحة ستؤدي بھا حتما إلى بسط رقابتھا على قیام المخالفة التي تشكل أساس المصالحة

فمادام ھذا الأخیر  - بدل الصلح -ا المبلغ المتصالح علیھ وفیما یتعلق بشروط المصالحة ولاسیم

مة، فلیس للقاضي تحدید مبلغ الجزاءات ویبقى لھ فقط مراقبة ما إذا كان المبلغ ءیخضع للملا

الإدارة یتناسب مع ما قرره القانون ولا یتجاوز في كل الأحوال النسبة المنصوص  اعتمدتھالذي 

  .علیھا في القانون

لا یجوز طلب الرجوع في شروط المصالحة ، :"  hoguetي قالاتجاه یقول ھووفي ھذا    

طعن (إلا أمام السلطة الإداریة التي أجرت المصالحة  ،یما منھا ما یتعلق ببدل المصالحةلاس

، ذلك أنھ من غیر المستبعد أن یطلب المكلفون بأداء بدل )طعن سلمي(أو تلك التي تعلوھا) ولائي

لمصالحة إذا تبین لھم أن المبلغ المطلوب تسدیده جد مرتفع، ففي ھذه الحالة المصالحة مراجعة ا

غیر أنھ لا یجوز . یجوز للسلطة التي أجرت المصالحة أو تلك التي تعلوھا مراجعة ھذا المبلغ

بأي حال من الأحوال ، أن تكون ھذه المراجعة موضوع طعن قضائي سواء أمام القضاء العادي 

  2."أو القضاء الإداري

  

  بطلان المصالحة: الفرع الثاني

لا تحدث المصالحة آثارھا إلا بتوافر شروط مشروعیتھا، فإن تخلف منھا شرط بطلت، ولا     

في ھذا الأمر بین المادة الجمركیة والمواد الجزائیة الأخرى، نتناول أولا أسباب بطلان  اختلاف

  .المصالحة قبل التطرق لممارسة دعوى البطلان

                                                           

. 164 مرجع سابق ، ص، ...، المصالحةأحسن بوسقیعة   ) :2  

):3 Hoguet (J H ) , Éléments de base du contentieux répressif douanier , E N D , 1980 , p 113. 
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  المصالحةبطلان اب أسب: أولا

الموضوعیة، ویرى البعض أن الشروط  ھاشروطالقانونیة عند تحقق  اآثارھ ةلحاصمینتج ال     

الموضوعیة للتصالح تنصب على وجود العناصر الممیزة للصلح، و موضوع الصلح وأطراف 

الصلح، وإذا تخلف شرط من تلك الشروط ترتب علیھ بطلان الصلح، ویرى البعض تطلب 

ح في المواد الجزائیة كما في المواد المدنیة توافر ثلاث عناصر ممیزة للصلح تتمثل في الصل

والنیة في إنھاء النزاع، وتنازل كل طرف عن جزء من إدعاءاتھ، ومن ثمة  وجود نزاع،

الأخرى یمكن أن تصاب بالبطلان كما في القانون المدني، فقد  كالإجراءاتفالمصالحة الجزائیة 

أي عیب من عیوب الرضا، وأن تكون الإدارة المتصالحة غیر مؤھلة لإجراء یعیب الرضا ب

  .المصالحة أو أن الشخص المتصالح معھا عدیم الأھلیة

  :عیوب الرضا -1

لم تنص التشریعات الجزائیة التي أجازت المصالحة على أسباب بطلانھا، و نظرا للطابع     

ابة أن انطبقت علیھا القواعد العامة التي تحكم التعاقدي للمصالحة في المواد الجزائیة فلا غر

الإكراه و الغلط و التدلیس بالإضافة إلى الغبن : عیوب الرضا في العقود و عیوب الرضا ھي 

  .متى توافرت شروط معینة

  الإكراه -

لیست الوسائل  ھنا ، والذي یفسد الرضاإرادة الشخص فیندفع إلى التعاقد وھو ضغط تتأثر بھ    

  .التي تستعمل في الإكراه بل ھي الرھبة التي تقع في نفس المتعاقد المادیة

بأن الإكراه یؤدي إلى بطلان المصالحة الجزائیة  اتجاھاتھ اختلافیسلم الفقھ الفرنسي على     

متى ثبت أنھ ھو الذي دفع الموظف المختص للتصالح مع المخالف، أو ثبت أن إكراه مرتكب 

  .الذي دفع الأول للتصالح مع الإدارة المخالفة من قبل الموظف ھو
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قضي في فرنسا بإمكانیة إبطال المصالحة في حالة قیام الإدارة بتھدید المخالف  الاتجاهوفي ھذا 

  1.بتوقیع عقوبات غیر موجودة أو أقسى من تلك المقررة قانونا

الة قضیتھ إلى في حین قضي بعدم توافر الإكراه في حالة تھدید الإدارة مرتكب المخالفة بإح    

النیابة من أجل المتابعة الجزائیة إذا لم یتصالح معھا، بحجة أن ھذا التھدید وثیق الصلة بمبادئ 

بالمتابعة في حالة ما إذا لم تتحقق  ا المخالفلأن الإدارة تھدد دائم المصالحة في حد ذاتھا،

تب على رفضھ إجراء  أن المخالف نفسھ یعرف تمام المعرفة النتائج التي تتر كما ،المصالحة

  .المصالحة

  :الغلط -

یعرف الغلط على أنھ حالة تقوم بالنفس تحمل على توھم غیر الواقع إما أن تكون واقعة غیر    

  .صحیحة یتوھم الإنسان صحتھا أو واقعة صحیحة یتوھم عدم صحتھا

یتمثل  .ي القانونالغلط في الواقع والغلط ف: ویتفق الفقھ على التفریق بین نوعین من الغلط      

الغلط في الواقع في تصور الواقع على نحو یخالف حقیقتھ الواقعیة، وإذا بلغ حدا من الجسامة 

غلطا جوھریا وبالتالي یبطل  اعتبر ،بحیث یمتنع معھ المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع الغلط

  .العقد

، وھو قصد الجنائي إلا إذا كان جوھریالوالقاعدة في القانون الجنائي أن الغلط الواقع لا ینفي ا    

على واقعة ذات أھمیة في قیام الجریمة مما یستوجب القانون العلم بھا  انصبّ كذلك إلا إذا  لا یعدّ 

  .عتبر غلطا غیر جوھري مما لا ینفي القصد الجزائيالقیام العمد، و إلا 

نھ یبطل المصالحة، و یكون و بالنسبة للمصالحة الجزائیة، فإنھ متى كان الغلط جوھریا فإ    

الغلط جوھریا إذا تعلق بشخص المتصالح، كأن تتصالح الإدارة مع شخص تعتقد أنھ المخالف 

  .ویكتشف فیما بعد أنھ لا علاقة لھ بالمخالفة

                                                           

 ):1  Dupré , op cit , p 135. 
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كأن یتصالح مرتكب المخالفة على جریمة لیست  ،على موضوع النزاع انصبویكون كذلك إذا 

  .ھي الجریمة محل الدعوى

ما الغلط في القانون فیتمثل في الجھل بالقانون أو الفھم الغیر الصحیح لھ، وفي القانون أ    

المدني یكون العقد قابلا للإبطال إذا وقع أحد المتعاقدین في غلط في القانون إذا توافرت فیھ 

" م أنھ .ق 465شروط الغلط في الواقع إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، حیث تنص المادة 

صریح من القاعدة العامة التي  استثناءوھذا " یجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون لا

و تنطبق ھذه القاعدة  1.تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع یجعل العقد قابلا للإبطال

إلى أیضا على المصالحة الجزائیة إذ یتفق الفقھ والقضاء على أن الغلط في القانون لا یؤدي 

  2.بطلان المصالحة

، یمكن أن ینصب الغلط على الحساب وقد یتمثل كذلك في غلطات القلم، وھذه علاوة على ذلكو

  3.لا تؤثر في صحة العقد ولكن یجب تصحیح الغلط

فإذا وقع الغلط في الحساب أو غلطات القلم أثناء إجراء مصالحة جزائیة فھنا لا یجوز للمخالف 

  4.الخطأ لطلب إبطال المصالحة وإنما تكتفي بطلب تصحیحھ أو للإدارة التحجج بھذا

  

  

  

  : التدلیس و الغبن -

یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ إلیھا أحد المتعاقدین و النائب عنھ من "     

  1". الجسامة بحیث لولاھا لما أبرم الطرف الثاني العقد

                                                           

. 476سابق ، ص ، مرجع .....عبد الحمید الشواربي ، التحكیم   1: (  
):2 Dupré , op cit , p 136 

.ق م 84لمادة ا) : 3  
. 477سابق ، ص ، مرجع ......التحكیم عبد الحمید الشواربي،) : 4  
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وت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا أثبت أن المدلس علیھ السك:" في نظر القانون تدلیسا  رویعتب

  ".ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو ھذه الملابسة

فمن الجائز إذا أن یؤدي التدلیس إلى إبطال المصالحة في المسائل الجزائیة، باستثناء     

كأن یدعي أنھ  ،دارةع الإامناورات لخد استعملالمخالفات التنظیمیة متى ثبت أن المتصالح 

مزورة مما یؤدي بالموظفین المؤھلین لإجراء المصالحة  احتیاجمعسر ویقدم إثباتا لذلك شھادة 

  .إلى تخفیض مبلغ بدل المصالحة إلى حده الأدنى

بطلان الصلح المدني إلا إذا كان فادحا ومقرونا  إلىأما الغبن فھو في الأصل لا یؤدي     

ا فیدفعھ إلى قبول صلح یغبن نً أو طیشا بیّ  شخص في شخص آخر ھوىً  استغلبالاستغلال، فإذا 

  . الاستغلالل بالبطلان بسبب فیھ غبنا فادحا فیجوز في ھذه الحالة أن یطعن الطرف المستغَ 

أما بالنسبة للمصالحة الجزائیة فالقاعدة أن الغبن مھما كانت جسامتھ لا یؤدي إلى بطلان  

  2.المصالحة

  :ل الإدارة أو عدم أھلیة الشخص المتصالح معھاممث اختصاصعدم  -2

مع من لھ الحق في  الاتفاقرأینا سابقا أن من أھم الشروط لإجراء المصالحة ھي أن یتم    

وھكذا تقتضي المصالحة لكي تقوم صحیحة أن یكون الموظف الذي أجراھا مختصا، ، المصالحة

  .امؤھلا لإجرائھ الإدارةو أن یكون الشخص المتصالح مع 

وتبعا لذلك تبطل المصالحة التي یبرمھا موظف غیر مختص، كما تبطل المصالحة التي تتم    

  .مع شخص منعدم أو ناقص الأھلیة

  ممثل الإدارة اختصاصعدم _ أ

تحدد معظم التشریعات التي تجیز إجراء المصالحة في المواد الجزائیة الموظفین المؤھلین    

فیما بینھم بصورة واضحة، بحیث تكون  الاختصاصلإجرائھا، كما تحرص على توزیع 

  . اختصاصھالمصالحة باطلة إذا تمت من موظف غیر مختص بإجرائھا أو تجاوز حدود 
                                                                                                                                                                                              

.ق م 86 المادة) : 1  
. 272سابق ، ص حمد حكیم حسین الحكیم ، مرجع م ) :2  
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سالف الذكر قائمة  22/06/1999مؤرخ في الففي مجال الجمارك حدد قرار وزیر المالیة      

، المدیر العام للجمارك: من  مسؤولي الجمارك المؤھلین لإجراء المصالحة، ھذه القائمة تتكون

فتشیات الأقسام، رؤساء المفتشیات الرئیسیة، رؤساء م، رؤساء المدیرون الجھویون للجمارك

ھؤلاء المسؤولین بصفة دقیقة كما رأینا سابقا،  اختصاصاتالمراكز، وضبط نفس القرار حدود 

یر المدرجین في القائمة وتبعا لذلك تعد باطلة المصالحة التي یجریھا أعوان إدارة الجمارك غ

  .التي جاء بھا القرار الوزاري المذكور أعلاه 

كما تعد باطلة المصالحة التي یجریھا أحد مسؤولي إدارة الجمارك المدرجین ضمن القائمة إذا   

  . اختصاصھما تجاوز مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منھا والمتغاضي عنھا حدود 

المتعلق بقمع  09/07/1996المؤرخ في  96/22الأمر  وفي مجال جرائم الصرف حصر      

سلطة إجراء المصالحة في اللجان المحلیة  03/01جرائم الصرف المعدل والمتمم بالأمر 

المؤرخ  03/111وجاء المرسوم التنفیذي رقم  1 .واللجنة الوطنیة للمصالحة ومجلس الوزراء

وتبعا لذلك تبطل . ئات السابقةنح المصالحة بین الھیم اختصاصلتوزیع  05/03/2003في 

مكرر، كما تبطل المصالحة التي  09المصالحة التي تجریھا الھیئات غیر المدرجة في المادة 

المحدد في  اختصاصھامكرر إذا ما تجاوزت  09تجریھا إحدى الھیئات المدرجة في المادة 

  . 03/111المرسوم التنفیذي رقم 

 04/02من القانون  60رسات التجاریة، حصرت المادة وفي مجال الجرائم المتعلقة بالمما   

إجراء المصالحة بالنسبة للإدارة في المدیر الولائي  اختصاص 23/06/2004المؤرخ في 

وتبعا لذلك  فإن . اختصاصھما، والوزیر المكلف بالتجارة ووزعت مستوى المكلف بالتجارة

، كما تكون فة بالتجارة تكون باطلةارة المكلالمصالحة التي یجریھا الموظفون الآخرون بالوز

باطلة المصالحة التي یجریھا المدیر الولائي المكلف بالتجارة أو الوزیر المكلف بالتجارة إذا ما 

   2. اختصاصھتجاوز أحدھما مستوى 

                                                           

.المعدل والمتمم  96/22مكرر من القانون  09المادة : ) 1   

. 06/2004/ 23المؤرخ في  02- 04من قانون  60المادة ) : 1   
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تقریر المصالحة إلى ممثل النیابة  اختصاصوفي مجال المخالفات التنظیمیة حیث یؤول   

لمخالفات التي تقبل نظام غرامة الصلح، وإلى مصلحة الشرطة القضائیة المختص محلیا بالنسبة ل

وتبعا لذلك فإن  .التي تقبل نظام الغرامة الجزافیةالتي أثبتت المخالفة بالنسبة للمخالفات 

  . المصالحة التي یجریھا القضاة أو الموظفون الآخرون تعد باطلة 

  : عدم أھلیة الشخص المتصالح مع الإدارة –ب 

غالبا ما یكون الطرف الآخر المتصالح مع الإدارة شخصا طبیعیا، غیر أنھ من المحتمل أن    

  .طبیعيیكون شخصا معنویا وفي ھذه الحالة یشترط أن یكون ممثلا من قبل شخص 

ویشترط لقیام المصالحة إذا كان الطرف المتصالح شخصا طبیعیا أن یتمتع ھذا الأخیر     

بالغ عدیم الأھلیة كالمجنون أو  فالمصالحة التي یجریھا شخص طبیعيبالأھلیة الكاملة، وھكذا 

ناقص الأھلیة كالسفیھ أو التي یجریھا القاصر أو الولي أو الوصي بدون إذن من القاضي تكون 

  . باطلة

  :مباشرة دعوى البطلان : ثانیا 

نت الدعوى النظر في دعوى البطلان إلى القضاء المدني إذا كا اختصاصالأصل أن یؤول     

مؤسسة على عیب من عیوب الرضا، وإلى القضاء الإداري إذا كانت مؤسسة على تجاوز 

  .والقضاء الفرنسیین  الاجتھادالسلطة، وھي قاعدة مستوحاة من 

حیث تختص المحكمة، القسم المدني، بالنظر في دعوى البطلان في المجال الجمركي إذا     

ق ج بالنسبة  273 المادةوھذا ما یستشف من نص  ،انت مؤسسة على عیب من عیوب الرضاك

تنظر الھیئة المختصة بالبت في القضایا المدنیة في :" للمخالفات الجمركیة التي تنص على أن 

المتعلقة بدفع الحقوق وتسدیدھا أو بمعارضات الإكراه وغیرھا من القضایا  الاعتراضات

المنازعات الجمركیة  أن، و لا شك في "القاضي الجزائي اختصاصالجمركیة التي لا تدخل في 

. التي أشارت إلیھا المادة" ى القضایا الجمركیة الأخر" المتعلقة ببطلان المصالحة تدخل ضمن 

مكتب الجمارك الأقرب إلى  اختصاصحیث تعرض الدعوى أمام المحكمة الواقعة في دائرة 
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أما إذا لم تكن . 1ھا في محضر حجزمكان معاینة المخالفة عندما تنشأ الدعوى عن مخالفة تم إثبات

ولا تقبل . 2القانون العام ھي التي تطبق اختصاصالمخالفة محل محضر حجز فإن قواعد 

وكانت مؤسسة على سبب من  القانونیة،الدعوى إلا إذا رفعھا الطرف المتصالح وفي الآجال 

   .المدنيأسباب البطلان المنصوص علیھا في القانون 

لجمركي جائزا ومنصوص علیھ ن بالبطلان أما القضاء المدني في المجال اوإذا كان الطع     

لطعن في مجالات الصرف والممارسات التجاریة انھ لا یمكن تصور مثل ھذا إ، فقانونا

   .الموادوالمخالفات التنظیمیة لعدم وجود نص قانوني مماثل في القوانین التي تنظم ھذه 

داري بالنظر في الطعون بالبطلان لتجاوز السلطة، فقد القضاء الإ لاختصاصأما بالنسبة     

قرار مبدأ لإ 06/06/1958بنیم الصادر في  الاستئنافاستند الفقھ الفرنسي إلى قرار محكمة 

  3. قبول الطعن في المصالحة الجزائیة بالبطلان لتجاوز السلطة كما أوضحناه سابقا 

  :النتائج المترتبة عن بطلان المصالحة الجزائیة 

بطلانھا فإذا شابھا سبب من أسباب البطلان بالأصل أن آثار المصالحة الجزائیة تزول     

  . وقضي بإبطالھا یعود كل طرف إلى وضعیتھ الأصلیة التي كان علیھا قبل إجراء المصالحة 

وتجد ھذه القاعدة تطبیقھا الكامل إذا كان الطرف المتصالح مع الإدارة شخصا واحدا، أما إذا    

كما في حالة كون المتصالحین ھم  ،ن الطرف المتصالح مع الإدارة أكثر من شخص واحدكا

مرتكب المخالفة وشریكھ وتتسع في المجال الجمركي لتشمل المستفید من الغش والوكیل 

، فھل تسقط ة لسبب من الأسباب المذكورة آنفا، وقام أحد ھؤلاء بطلب إبطال المصالحوالكفیل

مدعي بالطعن فقط وتبقى قائمة بالنسبة للآخرین، أم أنھا تسقط بالنسبة المصالحة بالنسبة لل

  .للجمیع 

، فبطلان جزء منھ ي ھو عدم تجزئة الصلح عند بطلانھالأصل في القانون المدني الجزائر     

یقتضي بطلان العقد كلھ، على أن ھذا الحكم لا یسري إذا تبین من عبارات العقد أو من قرائن 

                                                           

.ق ج  01 – 274المادة   1: (  
.ق ج 02 – 274المادة   2: (  

):3 Dupré , op cit , p 128. 
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وھذه القاعدة  1.لمتعاقدین قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضھا عن بعض الأحوال أن ا

نما تصلح لكل أوجھ البطلان، فإذا تم الصلح بین إلیست محصورة على البطلان لسبب معین و

فإن الصلح یبطل  عدة أطراف وطلب أحدھم إبطال الصلح لسبب معین من أسباب البطلان

ھؤلاء قد قصدوا أن یكون الصلح مستقلا بالنسبة لكل واحد منھم  ، ما لم یكنبالنسبة للآخرین

ویبقى قائما بالنسبة  فقط عن الآخر، ففي ھذه الحالة یسقط الصلح بالنسبة للطاعن بالبطلان

  .للآخرین 

لا یجد مجالا لتطبیقھ في المصالحة الجزائیة في المجال الجمركي لأن  الاستثناءإلا أن ھذا    

 .ق ج یحول دون ذلك 316لنسبة للعقوبات الجبائیة المنصوص علیھ في المادة مبدأ التضامن با

الغش نفسھ  لارتكابھمفبمقتضى ھذا النص تكون الأحكام الصادرة على العدید من الأشخاص 

مقام المصادرة وبالنسبة للغرامات والمصاریف على  متضامنا بالنسبة للعقوبات المالیة التي تقو

ن إ، وبالتالي فبعین فیما یخص المصالحة الجزائیةالمتا لاستقلالیةرك مجالا حد سواء، وھذا لا یت

  . قاعدة عدم تجزئة الصلح عند بطلانھ تجد تطبیقھا الكامل في میدان المصالحة الجمركیة 

أما بالنسبة لمجالات الصرف والممارسات التجاریة حیث ینعدم مبدأ التضامن فیھما،     

المحض للجزاءات المقررة في ھذین المجالین فیرى جانب من الفقھ  للطابع الجزائي واعتبارا

حیث تبطل المصالحة بالنسبة للأطراف التي طعنت بالبطلان  ،بجواز تجزئة الصلح عند بطلانھ

فقط دون باقي المتصالحین إذا قصد ھؤلاء الأطراف أن تكون المصالحة مستقلة بالنسبة لكل 

  2.واحد منھم عن الآخر 

المتصالح بالمخالفة في حالة بطلان المصالحة، حیث تشترط  اعترافبالنسبة لحجیة أما      

ویقید ھذا ، المخالفة بارتكابالطرف المتصالح معھا  اعترافالإدارة لإجراء المصالحة 

 استعمالفھل یمكن  ،سباب، فإذا أبطلت المصالحة لسبب من الأفي محضر المصالحة الاعتراف

   .ي محضر المصالحة إذا أحیلت القضیة إلى القضاء الجزائي ؟المتھم المقید ف اعتراف

                                                           

. ق م 466ادة الم ) :1  
. 192-191 مرجع سابق ، ص، ...أحسن بوسقیعة ، المصالحة) : 1  
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المتھم المقید في محضر  اعترافعند طرح ھذه المسألة على القضاء الفرنسي أجاب أن       

إلا أن بعض الفقھاء أعابوا على موقف القضاء ھذا، ومن . المصالحة یزول ببطلان المصالحة

زء بالمخالفة الذي یتضمنھ محضر المصالحة ھو ج عترافالابینھم الفقیھ دوبریھ الذي یعتبر أن 

بالمخالفة  الاعترافجزاء الأخرى بقي ، وبالتالي إذا أبطلت الأمستقل عن باقي أجزاء المصالحة

الأول حیث استقر حالیا  رأیھونتیجة لذلك عدل القضاء الفرنسي عن  1.قائما لأنھ مستقل عنھا 

 بمحضر المخالف اعترافعلى  الاستناداضي من على أن بطلان المصالحة لا یمنع الق

   .اقتناعھالمصالحة لتكوین 

المخالف بمحضر  باعتراف الاعتدادالسائد ھناك یمیل إلى عدم  الاتجاهأما في مصر فإن      

، لأن مجرد إبداء المتھم الرغبة في المصالحة لا إذا عدل عنھ المتھم أمام القضاء المصالحة

  .عن نفسھ  الاتھام، إذ لا یعدو أن یكون من قبیل إبعاد شبح مةبالتھ اعترافیكشف عن 

حالة بطلان المصالحة على  المتھم في اعترافأما في الجزائر، فلم تطرح مسألة حجیة    

 اعترافإلى  الاستناد، إلا أن الرأي السائد ھو الذي یسمح للقاضي عند بطلان المصالحة القضاء

بالمخالفة لیس شرطا من شروط  الاعترافإذا كان  ،اقتناعھالمخالف بمحضر المصالحة لتكوین 

صالحة فإنھ یزول ببطلان بالمخالفة ھو شرط من شروط الم الاعترافالمصالحة، أما إذا كان 

تجزئة الصلح عند ، لأن المصالحة في ھذه الحالة كل لا یتجزأ تنطبق علیھ قاعدة عدم المصالحة

بھ فإنھ غیر ملزم للقاضي، وإنما یترك  الاعتدادي حالة ولو ف الاعتراف، علما بأن ھذا بطلانھ

  2.لحریة تقدیره 

  : آثار المصالحة تجاه طرفیھا: المطلب الثاني 

، تماما ر بالنسبة لطرفیھا ھو حسم النزاعإن أھم ما یترتب على المصالحة الجزائیة من آثا     

ما نزل  انقضاء: تان أساسیتان مثلما ھو الحال بالنسبة للصلح المدني، ویترتب على ذلك نتیج

، كل من المتصالحین للآخر من حقوق ، وتثبیت ما اعترفنھ كل من المتصالحین من إدعاءاتھع

  .وأثر التثبیت  الانقضاءأثر : أي أن للمصالحة أثران 

                                                           

):2 Dupré , op cit ,p 194 
. 195- 194 مرجع سابق ، ص، ...، المصالحةأحسن بوسقیعة ،  ) :1  
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   الانقضاءأثر : الفرع الأول 

أثرھا في مرحلة ما  تتفق كل القوانین الجزائیة الجزائریة التي تجیز المصالحة على حصر    

قبل صدور حكم قضائي نھائي، ماعدا قانون الجمارك الذي خرج عن القاعدة إثر تعدیلھ بموجب 

صالحة حتى بعد صدور حكم قضائي ممنھ ال 08-265حیث أجازت المادة  98/10القانون 

  . نھائي 

الحة تنھي في فقرتھا الثالثة على أن المص 04/02من القانون  61وھكذا نصت المادة      

مكرر في فقرتھا الأخیرة من الأمر  09المتابعات القضائیة، وھو ما نصت علیھ أیضا المادة 

المتعلق بقمع جرائم الصرف المستحدثة إثر تعدیل الأمر  19/02/1996المؤرخ في  96/22

 392و  381، كما نصت المادتان 19/02/2003المؤرخ في  03/01لأمر المذكور بموجب ا

الدعوى العمومیة بدفع غرامة  انقضاءلإجراءات الجزائیة في فقرتیھما الأولى على من قانون ا

  . 1الصلح أو الغرامة الجزافیة

وبوجھ عام فعدا التشریع الجمركي، تحصر التشریعات الجزائیة التي تجیز المصالحة آثارھا     

الفة إلى النیابة في فترة ما قبل صدور حكم قضائي نھائي، بل وقبل إرسال محضر إثبات المخ

  2.العامة 

  96/22وقد خرج المشرع عن ھذه القاعدة في مجال جرائم الصرف إثر تعدیل الأمر     

مكرر على أن  09الأخیرة من المادة حیث نصت الفقرة ما قبل  03/01مر بموجب الأ

المصالحة جائزة في أیة مرحلة وصلت إلیھا الدعوى ما لم یصدر فیھا حكم قضائي نھائي، 

  .مقتدیا في ذلك بالتشریع الجمركي 

الدعوى العمومیة سواء قبل  انقضاءوكما ذكرنا سابقا ینفرد التشریع الجمركي بتقریر أثر 

  :بعدهصدور حكم قضائي نھائي أو 

  :نھائيصدور حكم قضائي  قبل - 1

                                                           

.198، ص نفسھمرجع ال ،...المصالحةأحسن بوسقیعة ، ) : 2  
. 364محمد عبد الحمید الألفي ، مرجع سابق ، ص ) : 1   
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یة الدعویین العموم انقضاءعلى  98/10ق ج المعدلة بموجب القانون  08-265تنص المادة      

والجبائیة بالمصالحة عندما تجري قبل صدور حكم قضائي نھائي، وتختلف النتائج المترتبة عن 

، ذلك أن المصالحة قد تنعقد في إحدى المرحلتین الحة بحسب المرحلة التي تمت فیھاالمص

  :التالیتین 

  :الإداریةالمرحلة 

رم المصالحة بمجرد معاینة غالبا ما تنعقد المصالحة قبل إخطار السلطات القضائیة، فتب    

المخالفة من قبل أعوان الجمارك أو عناصر الشرطة القضائیة، وقد تبرم أیضا بعد تحریر 

، وفي ھذه الحالة تحفظ أوراق القضیة على مستوى حضر الحجز أو محضر تحقیق ابتدائيم

  .إدارة الجمارك 

  

  :المرحلة القضائیة 

سلطات القضائیة، حیث تختلف الآثار القانونیة المترتبة تنعقد المصالحة أحیانا بعد إخطار ال    

  :عن المصالحة في ھذه المرحلة باختلاف المحطة التي تكون قد وصلت إلیھا الإجراءات 

  .1فإذا كانت القضیة على مستوى النیابة العامة تصدر ھذه الأخیرة أمرا بحظ الملف   

 الاتھامء أكانت قاضي التحقیق أم غرفة أما إذا كانت القضیة على مستوى جھة التحقیق سوا  

ویترتب  المصالحة، انعقادأصدرت الجھة المختصة أمرا أو قرارا بأن لا وجھ للمتابعة بسبب 

  2.مؤقتاعلیھا كذلك الإفراج عن المتھم إن كان محبوسا 

 بانقضاءأما إذا كانت القضیة أمام جھة الحكم یتعین على ھذه الأخیرة أن تصدر حكمھا    

   3.المصالحةعوى العمومیة بفعل الد

                                                           

. 278سابق ، ص محمد حكیم حسین الحكیم  ، مرجع ) : 1  
. 279حسین الحكیم ، المرجع نفسھ ، صمحمد حكیم  ) :2   
. 263سابق ، ص محمد السید عرفة ، مرجع ) : 3  



الأحكام العامة للمصالحة: المصالحة في المواد الجزائية                                                                              الفصل الثاني  

 

- 127                                                                            -  
 

ونلاحظ ھنا أن بعض القضاة یخطئون أثناء النطق بالحكم أو القرار بخصوص الدعوى     

الدعوى العمومیة،  انقضاء، فیحكمون بالبراءة بدل امھم حین قیام أطرافھا بالمصالحةالمقامة أم

وى الدع انقضاءي إلى ن المصالحة تؤدأفقضت ب ،ولقد تدخلت المحكمة العلیا لحسم الموقف

أما إذا كانت القضیة أمام المحكمة العلیا فیتعین علیھا التصریح  . العمومیة ولیس البراءة للمتھم

  .برفض الطعن بسبب المصالحة بعد التأكد من وقوعھا 

ومن جھة أخرى تكتسب المصالحة قوة الشيء المقضي فیھ فلا یمكن متابعة المتھم المتصالح     

  .علیھاالوقائع التي تقوم علیھا الجریمة المتصالح من أجل نفس 

  

  

  

  : بعد صدور حكم قضائي نھائي – 2

إن المصالحة في المواد الجمركیة التي تتم بعد صدور حكم قضائي نھائي لا یترتب علیھا      

أي أثر فیما یخص العقوبات السالبة للحریة أو الغرامات الجزائیة أو المصاریف الأخرى، ومن 

  .1الجزاءات الجبائیة ولا ینصرف إلى العقوبات الجزائیة  انقضاءنحصر أثرھا في ثم ی

 انقضاءوھذا بخلاف بعض التشریعات العربیة مثل التشریع المصري الذي یرتب أثر      

فالمصالحة  .2الدعویین العمومیة والجبائیة على المصالحة حتى بعد صدور حكم قضائي نھائي

لحكم سواء مالیة أو سالبة للحریة، إلى وقف تنفیذ أیة عقوبة یشملھا ا المصري تؤدي عالتشریفي 

  3.، كما لا تحتسب الجریمة كسابقة في العودأصلیة أم تكمیلیة

  :التثبیتأثر  :الثانيالفرع 

                                                           

.ق ج  08 – 265المادة    1: (  
. 524سابق ، ص ، مرجع ...الشواربي، التحكیمعبد الحمید  ) :2   

. 282-  281سابق ، ص ، مرجع حمد حكیم حسین الحكیم م  3 (:  
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تؤدي المصالحة الجزائیة إلى تثبیت الحقوق سواء تلك التي اعترف بھا المخالف للإدارة، أو     

ا الإدارة للمخالف، وغالبا ما یكون أثر تثبیت الحقوق محصورا على الإدارة تلك التي اعترفت بھ

الذي غالبا ما یكون مبلغا من المال ) بدل المصالحة ( التي تستفید من المبلغ المتصالح علیھ 

الذي تنتقل ملكیتھ إلى الإدارة، وتختلف كیفیة تحدید مقابل الصلح حسب كل مجال من مجالات 

  :المصالحة 

  :لمجال الجمركي في ا

لم یحدد المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي مقابل التصالح في المواد الجمركیة      

بنص صریح في قانون الجمارك، وبالتالي فإن الإدارة غیر مقیدة في ھذا الخصوص، إلا أن 

امات المتضمنة التوجیھات العامة لحساب الغر 31/07/1999المؤرخة في  303المذكرة رقم 

في إطار المصالحة  قد وضعت الأسس والقواعد لتحدید مقابل التصالح منعا للتحكم والمغالاة من 

قبل موظفي إدارة الجمارك، حیث یتراوح مقابل المصالحة بین ما یعادل الغرامة المقررة قانونا 

ا لخطورة جزاء للمخالفة المرتكبة، وما لا یقل عن نصف تلك الغرامة، ویختلف ھذا المقابل وفق

الجریمة وجسامتھا والضرر الناتج عنھا وكمیة البضائع المھربة والوضع المالي للمخالف 

   1... .وسوابقھ القضائیة وغیرھا

وقد تتضمن المصالحة رد الأشیاء المحجوزة لصاحبھا ، ففي ھذه الحالة یكون للمصالحة أثرا     

إدارة الجمارك أن ترفع یدھا عنھا، إلا أن  ، ولذا یتعین علىھذه الأشیاء مثبتا لحق المخالف على

  . المحجوزات لا یعفي المتصالح من دفع الحقوق والرسوم الجمركیة واجبة السداد استرجاع

  : في مجال جرائم الصرف

، وأحال بخصوص بل المصالحة في مجال جرائم الصرفلم یحدد المشرع كیفیة تقدیر مقا     

سالف  05/03/2003المؤرخ في  03/111التنفیذي ذلك إلى التنظیم حیث صدر المرسوم 

   :التاليمنھ مبلغ المصالحة على النحو  04وحددت المادة  الذكر،

                                                           

.المتضمنة التوجیھات العامة لحساب الغرامات في إطار المصالحة  31/07/1999المؤرخة في  303المذكرة    1( :  
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یتراوح مبلغ المصالحة مابین : ملیون د ج  05إذا كانت قیمة محل الجنحة أقل من  -

ضعف وأربعة أضعاف قیمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا طبیعیا ، ویتراوح ما 

  .بعة أضعاف وسبعة أضعاف إذا كان المخالف شخصا معنویا بین أر

حیث لا یقل مبلغ المصالحة  :تفوقھاملیون د ج أو  50إذا كانت قیمة محل الجنحة تساوي  -

ولا یقل عن أربعة  طبیعیا،عن ضعف قیمة محل الجنحة إذا كان المخالف شخصا 

  1.معنویاأضعاف الجنحة إذا كان المخالف شخصا 

المصالحة المبلغ الواجب دفعھ ووسائل النقل المستعملة التي یجب التخلي  قررویتضمن م    

وفي كل الأحوال . كما یحدد أجل الدفع ویعین المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل ،عنھا

یصرح مقرر المصالحة بتخلي مرتكب المخالفة عن محل الجنحة وعن وسائل النقل المستعملة 

  .ا إلى الخزینة العامة وأملاك الدولة ، فتنتقل ملكیتھارتكابھافي 

  :في مجال الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة 

أنھ لم یحل بشأن ذلك لم یحدد المشرع كیفیة حساب مقابل المصالحة في نص القانون، إلا     

، وبالتالي فإنھ لم یضبط كیفیة تحدید مقابل المصالحة ولكنھ رسم معالمھ وترك إلى التنظیم

  .تقدیرهارة ھامشا من الحریة في للإد

من الموظفین  اقتراحأنھ بناء على  04/02من القانون  61ویستخلص من حكم المادة      

المؤھلین لإثبات جرائم المنافسة والأسعار یحدد الوزیر المكلف بالتجارة أو المدیر الولائي 

 ةحدود العقوبات المالی، مبلغ غرامة المصالحة في اختصاصھالمكلف بالتجارة، كل في حدود 

المنصوص علیھا في القانون، وفي حالة موافقة مرتكب المخالفة على المصالحة یستفید ھذا 

  2.من مبلغ الغرامة المحتسبة % 20الأخیر من تخفیض 

  .تنتقل ملكیة غرامة المصالحة إلى الخزینة العمومیة 

  :في مجال المخالفات التنظیمیة 

                                                           

. 05/03/2003المؤرخ في  03/111 التنفیذيمن المرسوم  04لمادة ا  2( :  
. 04/02من قانون  61المادة  ) :1   
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مجالات المصالحة الأخرى، حدد المشرع في مواد المخالفات  خلافا لما ھو مقرر في     

التنظیمیة مبلغ غرامة الصلح، ویكون ھذا المبلغ مساویا للحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا 

وتساوي مبلغ الغرامة  1 ،للمخالفة المرتكبة بالنسبة للمخالفات التي تقبل نظام غرامة الصلح

  2.بة للمخالفات التي تقبل نظام الغرامة الجزافیة المقررة قانونا للمخالفة بالنس

  :من قانون المرور مبلغ الغرامة الجزافیة على النحو التالي  120كما حدد المشرع في المادة  

  . ج د 300ة لا تتجاوز قیمتھا القصوى دج بالنسبة للمخالفات المعاقب علیھا بغرام 200

  . ج د 800ة لا تتجاوز قیمتھا القصوى رامدج بالنسبة للمخالفات المعاقب علیھا بغ 300

  . دج  1500ج بالنسبة للمخالفات المعاقب علیھا بغرامة لا تتجاوز قیمتھا القصوى د 800

  . دج  5000ج بالنسبة للمخالفات المعاقب علیھا بغرامة لا تتجاوز قیمتھا القصوى د 1500

  . دج 1000دج ولا تتجاوز 400غھا ج بالنسبة للمخالفات المعاقب علیھا بغرامة یفوق مبلد 400

من قانون المرور أنھا لم تلتزم كلیا بما نصت علیھ المادة  120وما یلاحظ  على نص المادة     

، حیث لم تحددھا بما یعادل الغرامة المقررة عند تحدید مبلغ الغرامة الجزافیةق ا ج  392-02

تصبح غرامة الصلح أو  دفعھا،بمجرد ف الأحوال،وفي كل . انونا ولا بما یعادل حدھا الأدنىق

  3 .الغرامة الجزافیة ملكا للخزینة العمومیة

:آثار المصالحة تجاه الغیر : المطلب الثالث   

وھذه القاعدة تنطبق كذلك على  عاقدیھ،تقضي القواعد العامة بأن آثار العقد لا تنصرف إلى غیر 

.ر ولا یضار منھاالمصالحة في المواد الجزائیة بحیث لا ینتفع بھا الغی  

  :الغیر من المصالحة  انتفاععدم : الفرع الأول 

                                                           

.ق ا ج 381المادة    2: (  
.ق ا ج 392لمادة ا   3( :  
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من المصالحة محدودة بالأطراف التي وافقت علیھا، ولا ینتفع  الاستفادةمما لا شك فیھ أن     

، ففي المجال الجمركي مثلا یقصد بھ تلف مفھوم الغیر من مجال إلى آخرویخ. الغیر منھا

المسؤولون مدنیا والضامنون، ویقصد بھ في مجالات الصرف الفاعلون الآخرون والشركاء و

  .والممارسات التجاریة الفاعلون الآخرون والشركاء 

:الفاعلون الآخرون والشركاء : أولا   

ھا في تشترك التشریعات الجمركیة والجزائیة الأخرى التي تجیز المصالحة في حصر آثار    

اعلین الآخرین الذین ارتكبوا معھ نفس المخالفة ولا ، ولا تمتد للفمن یتصالح مع الإدارة وحده

ولا تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفین حاجزا أمام متابعة الأشخاص . إلى شركائھ

، وھذا ما قضت بھ ارتكابھاالمخالفة أو شاركوه في  ارتكابالآخرین الذین ساھموا معھ في 

 :، بشأن مخالفة جمركیة، جاء فیھ 22/12/1997ا صادر بتاریخ المحكمة العلیا في قرار لھ

حیث أنھ من الثابت أن للمصالحة الجمركیة أثر نسبي بحیث ینحصر أثرھا في طرفیھا ولا "

  1.... " ینصرف إلى الغیر، فلا ینتفع الغیر منھا ولا یضار منھا 

یة العموم الدعوى لانقضاءوھكذا فإن المصالحة في المواد الجزائیة ینحصر أثرھا بالنسبة      

، ولا یمتد إلى المتھمین غیر المتصالحین سواء كانوا فاعلین أم في المتصالحین مع الإدارة فقط

   2.شركاء

ویثور التساؤل حول ما إذا كان على القضاء عند تقدیر الجزاءات المالیة أن یأخذ بعین     

ون خصم حصة المتھم ، أم أنھ یقضي على باقي المتھمین دما دفعھ المتھم المتصالح الاعتبار

  المتصالح مع الإدارة ؟

والشركاء دفع الجزاءات  أجاب القضاء الفرنسي على ھذا بقولھ بأنھ على الفاعلین الآخرین     

المالیة كاملة بالتضامن فیما بینھم بدون خصم حصة المتصالحین، وللإدارة عند تحصیل 
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  1.لیھا من المتھم المتصالح معھاالعقوبات المالیة أن تخصم المبالغ التي سبق أن حصلت ع

  :وھكذا استقر القضاء الفرنسي على مبدأین 

ولا یمكن أن  فیھا،ھو أن المصالحة الجمركیة لا یستفید منھا إلا من كان طرفا  :الأولالمبدأ 

   .شركاءتشكل عائقا أمام متابعة الأشخاص الآخرین فاعلین كانوا أم 

عند تحدید العقوبات للمتھمین غیر  الاعتبارتؤخذ بعین  وھو أن المصالحة لا:  المبدأ الثاني

المتصالحین، فعلى جھات الحكم أن تقضي علیھم بكامل الجزاءات المالیة المقررة للفعل 

وھكذا فإن  2.المنسوب إلیھم أي من دون خصم المبلغ الذي دفعھ الطرف المتصالح مع الإدارة

ضاء على باقي المتھمین غیر المتصالحین المصالحة في المجال الجمركي لا تحول دون الق

بكامل الجزاءات المالیة المقررة للمخالفة المتابعین من أجلھا، وتبعا لذلك فقد تؤدي المصالحة 

إلى نتائج مجحفة كأن یستفید المتھم الرئیسي  من المصالحة ویتحمل شریكھ أو الفاعل الثانوي 

  .تبعة الفعل الإجرامي كلھ 

اعدة العامة في المصالحة الجمركیة أن لا ینتفع الغیر منھا فلقد أبرز القضاء وإذا كانت الق     

  : الفرنسي استثناءین لھذه القاعدة وھما 

، فلا یعقل أن لمالیة المقررة في القانون كاملةإذا كان على القضاة أن یحكموا بالجزاءات ا -

الیة المحددة قانونا، وعلیھ فعلى تتحصل إدارة الجمارك عملیا على مبلغ یفوق قیمة الجزاءات الم

إدارة الجمارك أن تخصم حصة المخالف المتصالح معھا عند تحصیل الجزاءات المالیة المحكوم 

  .بھا على الفاعلین الآخرین والشركاء 

إذا كان الطرف المتصالح مع إدارة الجمارك وكیلا أو ممثلا لباقي المخالفین، وكانت  -

ن الشریك یستفید من ألھم أن یستفیدوا منھا، وھكذا قضي ب المصالحة تخدم مصالحھم جاز

المصالحة التي أجراھا مرتكب المخالفة مع إدارة الجمارك ودفع إثرھا بدل المصالحة باسمھ 

واسم شریكھ، وقضي في نفس ھذه الحالة بإمكانیة رجوع الطرف المتصالح مع الإدارة على 

                                                           

):3 Dupré , op cit , p 155. 
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  1.ف المبلغ الذي دفعھ للإدارة على سبیل المصالحةشریكھ وفقا لقواعد القانون العام لسداد نص

متى كانت نافعة لھ  ن المصالحة التي أبرمھا الناقل یستفید منھا صاحب البضاعةأوقضي أیضا ب

، وأن المصالحة التي عقدھا الوكیل لدى الجمارك یستفید منھا موكلھ متى كانت وتخدم مصالحھ

  .مصالحھترعى 

نسبة لمجالات المصالحة الأخرى، حول ما إذا كان القضاء ملزما ویبقى التساؤل قائما بال   

بالحكم على المتھمین غیر المتصالحین بكامل الجزاءات المالیة المقررة قانونا للمخالفة المرتكبة 

  أم أنھ علیھ أن یخصم المبلغ الذي دفعھ المتھم المتصالح ؟ 

ات الممارسات التجاریة والمخالفات وإذا كان الجواب لا یثیر أي إشكال بالنسبة لمخالف    

، ومن ثم فلكل متھم لمثل ھذه المخالفات جزائیة بحتة التنظیمیة باعتبار أن الجزاءات المقررة

عقوبتھ طبقا لما ھو مقرر قانونا بغض النظر عما قد یجریھ أحدھم من مصالحة، فإن الأمر محل 

  .عدیدة  لاعتباراتنظر في مجال جرائم الصرف 

اقب التشریع الخاص بالصرف بمصادرة محل الجنحة ووسیلة النقل المستعملة في حیث یع   

وفي حالة عدم حجز الأشیاء المراد مصادرتھا أو یقدمھا المتھم لسبب ما، یتعین على  2،الغش

تساوي قیمة ھذه دان بغرامة تقوم مقام المصادرة والجھة القضائیة المختصة أن تقضي على الم

  .الأشیاء

والحكم على شریكھ بغرامة بقیمة نفس الشيء  مخالف، الشيء من تجوز مصادرة كما أنھ لا

  3.لتقوم مقام مصادرتھ، إذ لا یجوز مصادرة الشيء مرتین

:المسؤولون مدنیا و الضامنون: ثانیا  

  .ویتعلق الأمر ھنا بالمخالفات الجمركیة فقط دون باقي المخالفات

                                                           

. 150سابق ، ص مرجع  بن یسعد عذراء ،) : 1   
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مسؤولین جزائیا وجبائیا عن المخالفات التي یساھمون  إذا كان الفاعلون الآخرون والشركاء     

، فالأمر یختلف بالنسبة للكفلاء وأصحاب البضاعة، حیث جعلھم ارتكابھاأو یشاركون في 

غیرھا من المبالغ العقوبات المالیة والقانون مسؤولین بالتضامن عن دفع الحقوق والرسوم و

لتھم أو التابعین، بل و جعلھم قابلین للإكراه البدني من كفا استفادواالمستحقة على المخالفین الذین 

  1.من أخل تحصیلھا

ومھما یكن فإن مسؤولیة كل من الكفلاء وأصحاب البضائع لا تتعدى الجانب المدني      

مالیة فحسب لا علاقة لھا بالدعوى العمومیة، وبالتالي  فإنھم  التزامات التزاماتھموبالتالي فإن 

 ذحة التي یبرمھا المخالف بحیث یتحررون من تبعات المخالفة بشرط أن ینفیستفیدون من المصال

  2.التصالحیة  التزاماتھالمخالف المتصالح 

:لا یضار الغیر بالمصالحة: الفرع الثاني   

الأصل أن آثار المصالحة مقصورة على طرفیھا، فلا یترتب ضرر لغیر عاقدیھا، و ھذه       

م القانون المدني، و على ذلك فإن أبرم أحد المتھمین مصالحة مع القاعدة تجد تبریرھا في أحكا

الإدارة، فإن شركاءه والمسؤولین مدنیا لا یلزمون بما یترتب على تلك المصالحة من آثار في 

  .ذمة المتھم المتصالح

، ما لم یكن من یرجع بالتزاماتھولا یجوز للإدارة الرجوع إلى أي منھم عند إخلال المتھم      

  .یھ ضامنا لھ أو متضامنا معھ، أو أن المتھم كان قد باشر المصالحة بصفتھ وكیلا عنھإل

أما بالنسبة للمضرور فمن حقھ الحصول على التعویض اللازم الذي أصابھ بسبب المخالفة     

وبما أنھ لم یكن طرفا في ھذه المصالحة فھي لا تلزمھ ولا تسقط حقھ في التعویض ولھ أن یلجأ 

  .فائھیلاستاء إلى القض
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 بارتكابالمتھم الذي تصالحت معھ  باعترافأخرى لا یمكن للإدارة أن تحتج  جھةومن      

المخالفة لإثبات إذناب شریكھ فمن حق ھذا الأخیر نفي الجریمة ضده بكل طرق الإثبات ولا 

  .یكون للضمانات التي قدمھا المتصالح كذلك أي أثر على باقي المتصالحین

، فإذا تمت مثلا مصالحة جمركیة مع ناقل لقاعدة لیست دائما قابلة للتطبیقھذه اإلا أن      

للبضائع محل الغش أو مع المصرح بھا وكان مالكھا شخصا آخر، فالغالب أن إدارة الجمارك 

في حالة فإن تخلي المتھم المتصالح عن البضائع ، والبضائع المحجوزة استردادتشترط عدم 

لكھا على الرغم من أنھ غیر طرف في المصالحة، بل إن المصالحة محل الغش یفرض على ما

  1.في مجال جرائم الصرف مشروطة بالتخلي عن وسیلة النقل

مبرره في الأثر الناقل للمصالحة إذ تنقل ملكیة الأشیاء المصادرة أو  اءنالاستثویجد ھذا       

الحالة، وبمجرد إتمام المصالحة  المتخلي عنھا لصالح إدارة الجمارك أو الأملاك الوطنیة بحسب

بین  الاختلافصرف فیھا الإدارة حسب الشروط المحددة عن طریق التنظیم، وھنا یكمن تت

المصالحة الجزائیة والصلح المدني فإذا كان للمصالحة الجزائیة أثر ناقل، فإن للصلح المدني أثر 

فالحق الذي یخلص إلى  ر ھذا الأثر على الحقوق المتنازع فیھا دون غیرھاصویقت كاشف،

  2.المتصالح بالصلح یستند إلى مصدره الأول لا إلى الصلح
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 الخاتمة 

یتضح لنا من ھذه الدراسة ھو أھمیة المصالحة في نطاق المواد الجزائیة بوصفھا طریقة    

یمكن من خلالھا تجاوز أزمة العدالة الجنائیة التي  العمومیة،غیر قضائیة لإدارة الدعوى 

وقمع القانون الجنائي قاصرا على ردع  اھتمامفلم یعد  .الإنسانیةتعاني منھا كافة المجتمعات 

الجاني فحسب بل أضحى إعادة تأھیل ھذا الأخیر وتعویض المجني علیھ والمعالجة غیر 

القضائیة للدعوى العمومیة من الفلسفات الحدیثة التي ترتكز علیھا السیاسة الجنائیة الحدیثة 

، حیث تندرج المصالحة الجزائیة أیضا كنمط من أنماط التسویة الودیة للمخالفات في 

الجدیدة للسیاسة الجنائیة  الاتجاھاتم للردة عن التجریم وعن القضاء معا، وفق السیاق العا

  .نحو أكثر مرونة و أقل وقت في فض النزاعات 

إلا أنھ بالرغم من ھذه الأھمیة البارزة للمصالحة الجزائیة، فقد عجزت الآلیات القانونیة    

ائیة ، ھذه الأخیرة التي تجاوزت التقلیدیة عن إعطاء تعریف دقیق للمصالحة في المواد الجز

صالحة كما رأینا من ، وجزائي من جھة أخرى، فالممدني من جھة: م الثنائي للقانون التقسی

ي طیاتھا ، تنتسب إلى الصلح المدني دون أن تكون عقدا مدنیا، وتحمل فخلال دراستنا

سمح وجھ مدني ووجھ جزائي ت: فھي إجراء ذو وجھین . جزاءا دون أن تنصھر فیھ

، سبة كبیرة من خصائص العقد المدنيبالتسویة الإداریة للجرائم ، بحیث تنطوي على ن

  . وبنفس القدر أو أكثر على خصائص الجزاء الإداري 

ورغم أن المشرع الجزائري قد أقر نظام المصالحة الجزائیة لتسویة النزاعات في بعض    

ظیمیة، إلا أنھ ما زال متشددا في تحدید وبعض المخالفات التن والاقتصادیةالجرائم المالیة 

شروطھا ومترددا في تحدید آثارھا  في ھذه المجالات، فھو لم یتخل نھائیا عن بعض 

الأحكام التي تفرغ المصالحة في المواد الجزائیة من محتواھا، ھذه الأحكام التي لا تترك 

لقرارات ھذه الأخیرة  الانصیاعمجالا آخر للخیار أمام الطرف المتصالح مع الإدارة غیر 



الخاتمة                                                                                       المصالحة في المواد الجزائية                         

 

- 139                                                                          -  

 

في قبولھا أو رفضھا للمصالحة، أو في تحدید مقابل المصالحة بإرادتھا المنفردة، أو في 

  .إقرار ھذا الطرف بالجریمة المرتكبة  اشتراط

ولمواجھة ھذه النقائص، نقترح أن یوسع المشرع الجزائري من مجالات المصالحة     

ولم لا النص على جواز الصلح بین  والبیئة،ات لتشمل مجالات أخرى مثل الضرائب والغاب

الجاني والمجني علیھ في بعض الجرائم أسوة بما تنص علیھ بعض التشریعات الأجنبیة 

  .والعربیة

كما یحسن بالمشرع الجزائري أن یقنن الوساطة الجنائیة في الجزائر في طوائف محددة      

  .الجزائري  الاجتماعيما یتواءم والنسیج من الجرائم التي تتعلق بالمنازعات الأسریة ، وب

كل ھذا مع الحرص على حمایة حقوق الفرد في مواجھة الإدارة، وذلك بزیادة دور      

القضاء وخاصة النیابة العامة في الرقابة على إجراءات المصالحة الإداریة وأن یعطى لھا 

فیة للطرف المتصالح دور فعال في ھذه الإجراءات حتى تتمكن من توفیر الضمانات الكا

  .وذلك بترقیة مركزه وتحریره من عقدة المتھم 
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ع ـراجـة المـمـقائ  

 

 القرآن الكریم 

 

باللغة العربیة الكتب : أولا   

الكتب العامة  – 01  

، لسان العرب، دار صادر أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي -

. 1990 الأولى،الطبعة  لبنان، بیروت،  

التحري والتحقیق  دار  –ري عبد الله أوھایبیة ، شرح قانون الإجراءات الجزائـیة الجزائـ -

. 2006ھومة ،الجزائر ، الطبعة السادسة ،   

نظریة الدعوى ،الخصومة ، ( بوبشیر محند أمقران ، قانون الإجراءات المدنیة  -

. 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ) الإجراءات الإستثنائیة   

لخاص ، الجزء الثاني ، دار ھومة أحسن بوسقیعة  ، الوجیز  في القانون الجزائري ا -

. الثالثة ،الطبعة  2006 ،الجزائر  

بدون دار نشر ، بدون طبعة ، 3علي جروة ، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة، المجلد  -

.، ب تاریخ نشر   

محمود طھ جلال ، أصول التجریم والعقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة ، دار النھضة  -

. ، بدون تاریخ نشرة ، مصر ، الطبعة الأولىالعربیة، القاھر  

المحاكمة والطعن  –محمود نجیب حسني ، الموجز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة  -

. 1987، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ،  - في الأحكام   

مدحت ع الحلیم رمضان ، الإجراءات الموجزة لإنھاء الدعوى الجنائیة ، دار النھضة  -

. 2000 مصر ،العربیة ، القاھرة ،  
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عبد العزیز سعد ، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائیة ذات العقوبة الجنحیة ، دار ھومة ،  -

.  2006 ، 02الجزائر ، الطبعة   

نبیل صقر ، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، دار الھدى ، عین  -

. 2008 ،ملیلة ، الجزائر  

الطماوي ، الأسس العامة في العقود الإداریة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  سلیمان -

. 1975مصر ،   

جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث، دار العلم للجمیع، بیروت، لبنان،  -

.الطبعة الثانیة، بدون تاریخ نشر  

ائیة ، الجزء الأول ، مكتبة التواب ، الموسوعة الشاملة في الإجراءات الجن بدمعوض ع -

.  2002عالم الفكر والقانون ، مصر ،الطبعة السادسة  ،  

المطلب ، الموسوعة الجنائیة الحدیثة في شرح قانون الإجراءات الجنائیة   بدإیھاب ع - 

.، الطبعة الأولى  ، مصر المجلد الأول ، المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاھرة  

ر عودة ، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي ، مؤسسة عبد القاد -  

. 1998، الطبعة الرابعة عشر ،  ، لبنانالرسالة ، بیروت   

المحاكمات الجزائیة ، دار الثقافة عمان ، الأردن ،  أصولمحمد صبحي نجم ، قانون  -

. 2000الطبعة الأولى ،   

  

الكتب المتخصصة  -  02  

، الصلح في جرائم قانون العقوبات و الإجراءات الجنائیة ، دار  حمید الألفيمحمد عبد ال -

  . 2002المكتبة القانونیة ، مصر ، 
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. 2005أحسن بوسقیعة ، المنازعات الجمركیة ، دار ھومة، الجزائر ،الطبعة الثانیة ،  -  

كیة بوجھ أحسن بوسقیعة ، المصالحة في المواد الجزائیة بوجھ عام وفي المواد الجمر -

. 2005خاص ، دار ھومة ، الجزائر ، الطبعة الثانیة ،   

محمود السید التحیوي ، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي  -

. 2003، ، مصر، الإسكندریة  

، ، مصرمجدي محب حافظ ، الموسوعة الجمركیة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة -

2005 .  

محمد حكیم حسین الحكیم ، النظریة العامة للصلح في المواد الجنائیة دراسة مقارنة دار  -

. 2005الكتب القانونیة ، مصر ،   

دار ھومة ،  -دراسة مقارنة -أحمد الشافعي ، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة -

. 2006الجزائر ، الطبعة الثالثة ،   

عبد الحمید الشواربي ، التحكیم والتصالح في ضوء الفقھ والقضاء ، منشأة المعارف  -

. 2000 ،مصر، الطبعة الثانیة الإسكندریة،  

عبد الحمید الشواربي ، الجرائم المالیة والتجاریة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر  -

. 1996. ، الطبعة الرابعة   

والصلح وتطبیقاتھما في المجال الجنائي ، جامعة نایف  محمد السید عرفة ، التحكیم -

.، الطبعة الأولى  2006 ، المملكة العربیة السعودیة ،العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض  

فضیل العیش ، الصلح في المنازعات الإداریة وفي القوانین الأخرى ، منشورات بغدادي  -

. ، بدون تاریخ نشر ، الجزائر  
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الإسكندریة  ،ن النیداني ، الصلح القضائي ، دار الجامعة الجدیدة للنشرالأنصاري حس -

. 2001مصر ،  

 

الفرنسیة باللغة  الكتب: ثانیا   

 - Bouskia ( A  ) , L'infraction de change en droit algérien , édition 

houma , Alger , 2004 

 - Cissé ( A ), la transaction pénale administrative ,thèse de 

doctorat ,faculté de sciences juridiques , Tunis , 1997. 

 - Dupré (J F ) , la transaction en matière pénale ,Librairies 

techniques , Paris 

 - Hoguet (J H ) , Eléments de base du contentieux répressif 

douanier , E N D , 1980 . 

: الرسائل والمذكرات: ثالثا    

أحسن بوسقیعة ، المصالحة الجمركیة في القانون الجزائري والقانون المقارن ، رسالة  -

. 1996لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون ، جامعة قسنطینة ،   

بن یسعد عذراء ، المصالحة في مجالي الجمارك والممارسات التجاریة ، مذكرة ماجستیر  -

. 2005 – 2004،  في قانون الأعمال ، جامعة قسنطینة  

:القوانین : رابعا   

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل  08/06/1966المؤرخ في  66/155الأمر  -

.والمتمم   
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المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر  -  

المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك  21/07/1979المؤرخ في  79/07القانون  -  

.المتعلق بالمنافسة  25/01/1995المؤرخ في  95/06الأمر  -  

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین  09/07/1996المؤرخ في  96/22الأمر  -

.بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم   

تاد الحربي و الأسلحة والذخیرةالمتعلق بالع 21/07/1997المؤرخ في  97/06الأمر  -  

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق  19/08/2001المؤرخ في  01/14القانون  -

  .والمتممأمنھا المعدل  وسلامتھا و

المتضمن تحدید القواعد المطبقة على  23/06/2004المؤرخ في  04/02القانون  -

.الممارسات التجاریة   

.المتعلق بمكافحة التھریب  23/08/2005المؤرخ في  06/  05الأمر  -  

المتضمن إحداث لجان المصالحة  16/08/1999المؤرخ في  99/195المرسوم التنفیذي  -

.وتشكیلھا وسیرھا   

المتضمن تحدید شروط إجراء  05/03/2003المؤرخ في  111/ 03المرسوم التنفیذي  -

.المصالحة في مجال مخالفات الصرف   

 



 المصالحة في المواد الجزائية                                                                                            الفهرس

 - 148  -  

 

رســـھـفـال  

أ.........................................................................المقدمة  

 

02..............................................المصالحة  ماھیة :الأولالفصل   

03..............................................مفھوم المصالحة :الأولالمبحث   

  03......................................تعریف الصلح و أركانھ : الأولالمطلب 

  03................................................تعریف الصلح :  الأول الفرع

  03..................................تعریف الصلح في الشریعة الإسلامیة :أولا 

  05..................................الوضعیة  تعریف الصلح في القوانین :ثانیا 

09...........................و خصائصھ ائينتعریف الصلح الج: الفرع الثاني   

  09................................................تعریف الصلح الجنائي  :أولا 

    12.............................................خصائص الصلح الجنائي  :ثانیا 

14..........................أسس و مبررات المصالحة الجزائیة:المطلب الثاني   

  15............................أسس مشروعیة المصالحة الجزائیة :الفرع الأول 

  15..............................مشروعیة الصلح في الشریعة الإسلامیة : أولا 

  17..................................لأسس القانونیة للمصالحة الجزائیة ا: ثانیا 

  20...........................موقف الفقھ من المصالحة الجزائیة: الفرع الثاني 

  20........................الآراء الرافضة للمصالحة في المواد الجزائیة  :أولا 

  22.........................ة في المواد الجزائیة الآراء المؤیدة للمصالح :ثانیا 

 

23..............................مجالات تطبیق نظام المصالحة: المطلب الثالث   
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24...............................الصلح بین الجاني و المجني علیھ:الفرع الأول   

  25................................المصالحة بین الإدارة و المتھم: الفرع الثاني 

  25.............................المصالحة في الجرائم الإقتصادیة والمالیة : أولا 

30...............................التنظیمیةالمصالحة في مجال المخالفات  :ثانیا   

31.................................الطبیعة القانونیة للمصالحة  :المبحث الثاني   

  31....................................الوجھ التعاقدي للمصالحة: المطلب الأول 

  32..............................المصالحة الجزائیة والعقد المدني: الفرع الأول 

34................................المصالحة الجزائیة عقد إداري: الفرع الثاني   

36.........................الطبیعة الجزائیة للمصالحة الجزائیة: المطلب الثاني   

36........................)عقوبة جزائیة(المصالحة جزاء جنائي: ع الأول الفر   

  39.......................................المصالحة كجزاء إداري: الفرع الثاني 

  42......عن بقیة المفاھیم المشابھة لھا تمییز المصالحة الجزائیة :المطلب الثالث 

  43...................................المصالحة الجزائیة و التحكیم:الفرع الأول 

  43..................................................نظام التحكیم  تعریف :أولا 

  45..............یم بین المصالحة الجزائیة والتحك والاختلافأوجھ الشبھ  :ثانیا 

  46......................د الجزائیةاالمصالحة و الوساطة في المو: الفرع الثاني 

  46.............................تعریف نظام الوساطة في المواد الجزائیة  :أولا 

    47..............بین المصالحة والوساطة الجزائیة والاختلافأوجھ الشبھ  :ثانیا 

    

50.....................................امة للمصالحةالأحكام الع: الفصل الثاني   

50.....................شروط تطبیق الصلح في المواد الجزائیة :ول المبحث الأ  
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50..............................الشروط الموضوعیة للمصالحة :المطلب الأول   

  51................................قتصادیة والمالیةفي الجرائم الا: الفرع الأول 

  51.................................................في المجال الجمركي  :أولا 

  62..........في مجال الجرائم المتعلقة بمخالفة التشریع الخاص بالصرف :ثانیا 

  63............................في الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة  :ثالثا 

  67...........................................المخالفات التنظیمیة:الفرع الثاني 

  67..............) .........غرامة الصلح(مخالفات القانون العام البسیطة  :أولا 

  68..............) .............الغرامة الجزافیة(رور مخالفات قانون الم :ثانیا 

69.......................الشروط الإجرائیة للمصالحة الجزائیة: المطلب الثاني   

  69...........................بالنسبة للجرائم الاقتصادیة و المالیة:  الفرع الأول

  70..................................................في المجال الجمركي  :أولا 

  76...........في مجال الجرائم المتعلقة بمخالفة التشریع الخاص بالصرف :ثانیا 

82.............................في الجرائم المتعلقة بالممارسات التجاریة  :ثالثا   

  85.................................في مجال المخالفات التنظیمیة: الفرع الثاني 

  86.................) .......غرامة الصلح(مخالفات القانون العام البسیطة  :أولا 

87...............) .............الغرامة الجزافیة(مخالفات قانون المرور  :ثانیا   

88...........................وط المتعلقة بأطراف الدعوىرالش: المطلب الثالث   

  88........................................بالإدارةالشروط المتعلقة  :لالفرع الأو

  89.................................والمالیة  الاقتصادیةفي مجال الجرائم  :أولا 

97.........................................في مجال المخالفات التنظیمیة  :ثانیا   

  98...............تعلقة بالأفراد المتصالحین مع الإدارةالشروط الم: الفرع الثاني 
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  98............والمالیة  الاقتصادیةالشروط المتعلقة بالمتصالح في الجرائم  :أولا 

  111..............في مجال الجرائم التنظیمیة  بالمتصالحالشروط المتعلقة : ثانیا 

111.................................عوارض و آثار المصالحة :لمبحث الثاني ا  

  113........................................عوارض المصالحة : المطلب الأول 

  113........................................الطعن في المصالحة  :الفرع الأول 

  113......................................................الطعن السلمي  :أولا 

  115.....................................................الطعن القضائي  :ثانیا 

  117...........................................بطلان المصالحة : الفرع الثاني 

  117.............................................أسباب بطلان المصالحة  :أولا 

122.............................................ة دعوى البطلان مباشر :ثانیا   

126.................................آثار المصالحة تجاه طرفیھا:المطلب الثاني   

  126.................................................أثر الانقضاء: الفرع الأول 

  129..................................................أثر التثبیت :الفرع الثاني 

132................................. آثار المصالحة تجاه الغیر :المطلب الثالث   

  132...............................الغیر من المصالحة انتفاععدم : الفرع الأول 

  132........................................الفاعلون الآخرون والشركاء  :أولا 

  135........................................المسؤولون مدنیا والضامنون  :ثانیا 

136..................................لا یضار الغیر بالمصالحة  :الفرع الثاني   

139....................................................................الخاتمة  
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